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   المستخلص
في الحقيقة أن ضم  الححييات،    ققحرمع د ا الاماته  أت ألإ اادعان د أت حي  ال الا اأ لإا ات الا  و     

 أن الاشي ، ال تجاة دي الض  داياة س اء حي ال ت ية ااجعائية ألإ الا ض عية.
فإن كتن الاؤيايي للضمممممم  ق حقالإا أ ب أسممممممل ت قاممممممتدا دل  لحقا  ا نحرممممممتد في ال ن  لإال  قت، لإل تد   ممممممالإ  

 أ يتحتً لحيياية حح ت ضة.
فإن الا ت ضممممممماي لب دل  جت ع قدع ق حقالإا أ ب سمممممممي ل  حشمممممممتلق داة  دت مممممممة  يات يح ل   تدحيت  الاحيااي   
لإالاأتم الا ك لة إلاأ    ذا فضمممممً  دي حشمممممتلق إجعاءا، الضممممم  لإالح نا  الا تسمممممع لب  لإحامممممت  الضممممم       ح تد  

 الححيي  لإ ي الح تظ دل  سعية إجعاءا، الححيي .
لذلك  مم   ة ال حل دي الاايت  ألإ الا تياع الحي يح اي اذدذ  أت للحامملي    ج د  لإا ن  اي نضممتقت ح حل ة   ذا 
فضمممممً  دي لإج ت ل افع إ ادة اذععا  دل  الضممممم   لإحي ا  فإن ضممممم  الححييات، ليل  تلااممممم لة الامممممألة الحي ل ع   

أن  رممممق إل   حي ة حق  لة  لح   لإع ي ة الححيي    الإن أقة دق ت،   ق إ ب حي الضممممعلإ    حل  ذم الاشممممي ، ن ق  
لإالغعن في الل  ء إليب  فتلأا  العئياممممممي حي الضمممممم  أ ب يأا  إل  دام  ممممممالإ  أ يتحتً لحيياية حح ت ضممممممة يح ذ   
ا د  ل  اذ ت لإلأذا  ع  أن ح أ م الاممممممممعية في الححييات،    يح  ا حأتلأت في  تلة ضمممممممم  لحييات، نتئاة  فتذععا  ال  

 حثق اذععا  القااح  سالحزح ن  تلاعية ك ععا  في الححيي  اذلإل.حثلأ  
أحت دي ا ححااد   يايي الق ل   ن الححيي  لإان كتن ق  ا لإسممممممالة ف تلة لحق الا تفدت،   ياممممممتدام دل   لك لإج د 

 شعلإط لحيي  فتدلة  لاثق ال تق اذععا   لإل عف  ضتئية  ذم اذععا .
فتلاح تحلاي في ح تل الا تح ، الح ت ية  يح ن  ن الااممممممممم  لية فقن في  تلة ا حأتا لإد د   الالزحة في دقا     

 أععافب  فتذععا    يح ن  ن أن قر ح ا حلزحاي  تلحزاحت، في ال قا  ل تم حي ل  قضاب  ذا ال قا.
لإحي ا   ع  أن إلزام غاع الا نع دل  ال تق الححيي  ليل فقن سمممم   يزيا حي لادق القضممممتء في دالية الححيي    
لإا ات سممممميرممممماام  ا اأ العضمممممتئية  لإالذ  قشممممميق نلع الححيي  ال ت ك  فتذععا   ا  ذد سممممميي   ا حلزحاي  تلاد ل في 

 خ الحزام غاع اذععا .إجعاءا، لحيي   الإن  ضتء  لإشعلإط لحيي  لر ح حاح احة لحعسي
د  مة حت سم    ع  أ ب في  ق  ذا الح تيي ال اضمح   اي اذ  اة القت   ية ال ع ية  ف  ا حي ا ل تق دل  سمي  
ألإ لشمممممعيع لق اي دلإلي ليرممممم ح  اثت ة نت   تً حشمممممحعكتً  اي الالإل لح  ي  حشممممميلة اححااد الححيي  لإكذلك ضممممم  الححييات،  

 الاعل اة.
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Abstract: 

 The use of brands from producers and merchants to distinguish their products or goods 

has been a popular issue for a long time due to the great benefit that the trademark brings 

to this group of people in facilitating their communication with the consumer audience.  

The use of the trademark was known to the Romans, as manufacturers and merchants used 

to distinguish their products and goods by placing their names or the names of the 

authorities in which these goods were manufactured to distinguish between these goods 

and other similar goods. 

This means of distinguishing products moved to countries successively until 

international and national legislative regulations appeared to protect industrial property 

rights, including trademarks, the most significant of which  was the Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property issued in 1883 and amended in 1967, as well as the 

Madrid Treaty regarding the international registration of trademarks concluded on April 4, 

1891 and amended in 1979, as well as the Protocol to the Madrid Agreement Concerning 

the International Registration of Marks concluded on June 27, 1989,  in addition to the 

Common Implementing Trade Regulations between the Madrid Agreements and the 

Madrid Protocol issued on April 1, 1996. 

Despite the issuing of national and international legislation, global agreements, 

counterfeiting and counterfeiting of trademarks, whether at the local or international level 

It was even noted that trade in counterfeit goods ranges between 3% to 6% of the volume 

of international trade. Trademark infringement has become a dangerous phenomenon that 

harms the owners and consumers of these marks as it creates an association and disruption 

to trade and affects its functioning. 

As a result, the Egyptian legislature was keen on confronting this dangerous 

phenomenon by legislating many laws to counter manipulation and fraud in trademarks 

and industrial brands, among which are Law No. 57 of 1939 regarding trademarks and 

commercial data and Law No. 132 of 1949 relating to patents, industrial designs and 

models, and the law No. 354 of 1954 regarding copyright protection.  

However, all previous laws have been canceled by the issuing of the new Egyptian 

Intellectual Property Protection Law No. 82 of 2002 .(1) 

1) See the Official Newspaper No. 22  issued on 2/6/2002, regarding the issuing of the 

Intellectual Property Protection Law No. 82 of 2002. 
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 مقدمة 

 

فقد عرف استخدام العلامة التجارية عند الرومان حيث اعتادت فئة الصًناع والتجُار إلى تمييز مُنتجاتهم وسِلعهم  

 بوضع أسمائهم أو أسماء الجهات التي تم صنع هذه البضائع فيها للتفرقة بين هذه السلع وغيرها من السلع المُماثلة. 

وانتقلت هذه الوسيلة لتمييز المُنتجات إلى الدول تباعًا حتى ظهرت التنظيمات التشريعية الدولية والوطنية لحماية  

التجارية وكان على رأس ذلك اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية الصادرة    العلامات حقوق الملكية الصناعية ومنها  

أبريل   4وكذلك معاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية المُبرمة في   1967والمعدلة عام   1883عام 

مات التجارية المُبرم في  وكذلك بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلا  1979والمعدلة عام    1891عام  

دريد الصادرة في  وكذلك اللائحة التجارية التنفيذية المشتركة بين اتفاقات مدريد وبروتوكول م  1989يونيو عام    27

 . 1996أول أبريل عام  

المبرمة فى شأن حماية الملكية الصناعية    وعلى الرغم من صدور التشريعات الوطنية والدولية والاتفاقيات العالمية 

وتزوير وتقليد العلامات التجارية سواء على المستوى المحلي أو الدولي    ومنها العلامات التجارية فلقد تزايد الغش

 . (1) % من حجم التجارة الدولية6% إلى  3حتى لوُحظ أن التجارة في السلع والبضائع المُقلدة يتراوح حجمها بين  

وقد أصبح انتهاك العلامات التجارية ظاهرة خطيرة وهامة من شأنها الإضرار بمالكي هذه العلامات والمستهلكين  

 لها أيضًا فضلاً عن حدوث ارتباط واضطراب للتجارة والتأثير على سيرها. 

ومما لا شك فيه أن قانون حماية الملكية الفكرية المصري قد حسم بما لا يدع مجالاً للجدل في مواجهة ظاهرة  

التي كانت تعود على أصحاب   المادية  بها والتقليل من حجم الخسائر  التجارية والصناعية والاتجار  العلامات  تقليد 

لمواجهة التشريعية الوطنية والدولية، لجرائم تقليد العلامات  العلامات التجارية والصناعية الأصلية. ونظرًا لأهمية ا

التجارية والصناعية وتأثيرها الخطير على الاقتصاد والتجارة بمنظورها الدولي، فقد وجدنا أنه من الضروري أن  

 توضح هذه الدراسة أمرين: 

ظل    : الأول في  والصناعية  التجارية  للعلامات  الدولية  الاتفاقيات  تحُققها  أن  يمُكن  التي  الحماية  مقدار  بيان 

 الاعتداءات المتكررة والحديثة عليها. 

 بيان مدى تطابق الاتفاقيات الدولية في توفير الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية.   :الثاني 

مبحثين  وبناء على ما سبق وجدنا أنه من المناسب، أن نقسم دراستنا عن حماية العلامات التجارية والصناعية إلى  

   - :هم 

الواجب    :الأول المبحث   التجارية والصناعية وأشكالها، والشروط  بالعلامات  المقصود  بالتفصيل،  فيه  ونتناول 

مسألة  تحققها في العلامات التجارية والصناعية حتى تتمتع بالحماية القانونية مع التطرق لأهمية وحساسية  

 الصناعية. تسجيل العلامات التجارية و 

 

.  97ص  – م  1996 –أهم التحيات فى مواجة الاقتصاد العربى  – الجات ومنظمة التجارة العالمية  -أنظر : د / نبيل حشاد ، ( 1)  
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وفي هذا الفصل نتناول الاتجاه التشريعي المصري في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها    : المبحث الثانى 

الفكرية  م الملكية  حماية  قانون  لنصوص  وفقًا  الاختراع  وبراءات  والصناعية  التجارية  العلامات  ن 

 . 2002لسنة   82المصري رقم  

 الأول  المبحث 

 المقصود بالعلامة التجارية والصناعية  

ألإ  حز يح ذ شممممم ت اً لحاااز ح ح ت،   إشمممممت ةكق    يققرممممما  تل  حة الح ت ية ألإ الرممممم تعية ألإ د حة ال احة 
  .ح ش ة ل ت ية ألإ   تعية ألإ ش ت اً لحاااز ال احت، الحي لق م  أت ح شتة ح ا ة 

 - :وتهدف العلامة التجارية إلى الآتي  
لاااز  ضتئع الا حج ألإ الحتجع دي  ضتئع الا ح اي ألإ الح ت  ا دعيي لإلق م  الإ   تم في جذت ال ا ء  -:  ألإ ً 

لإل     ع   ال  الحتجع الذ  يح ل  لعلإيج ال ضتئع الح  لحالأت لإلاتدا   دل  الح ع  دل  حت ق ضل  ب حي 
 (1)سلع لإ ضتئع لإ تلحتلي   قحاث دلن حع ال ضتئع الااتالة 

 قاح ام الا حج د حة لحاااز ال ضتئع الح  ي ح أت لإل ع   ا  ذ  تل  حة الر تعية  -:ات يت 
 .الايت ية  الا شت، لإغاع ت حي  الا شت، لاح ام  -: اتلثت 

فإن الغعن حي ال  حة الح ت ية    أن لك ن لإسالة لحاااز الا ح ت،   (2) لإلإفقت لقضتء ححياة ال قك الارعية
لإالالع لإيححق   ذا الغعن  تلاغتيعة  اي ال  حت، الح  لاح ام ف  لاااز سل ة ح ا ة  حال يعل ع الل ل لإ  ققع  

 .جاأ   الااحألكاي ف  ال لن لإالحضلاق
 -:المتخذة شكلاً مميزاً  الأسماء  -1

الش رية الا عدة حي أ  لاااز د حة ل ت ية ألإ   تعية  ن ال  حة الح ت ية لإ ي حأت    اذساتء  ل ح ع   
  .لاااز الال ة دي غاع ت حي الالع الااتالة

قاح ام ا س  ك  حة ل ت ية  شعط ال ت م شيً  حاازاً  حال قا ع الغاع حاي قحاق  ا،    أنلإنا أجتف القت  ن  
دادق أعت  ح اي ألإ يح  لل يي الحعلإ    ل ن ححاادلة ل ا  شيً  حاازا ألإ أن   ا س ا س  حي اسح اتلأت ك ن قيحع 

ف  د   شعكة  د حة  حاازاً  شيً   لح ذ  الح   ا ساتء  أحثلة  ذم  لإحي  ك ف   ألإ  فت س   ألإ  ي       Fordقيحع   ن 
Peugeot    للايت ا، ألإ  ل سLacoste   للا  ل.  

 Laurent stلإنا ل دذ ال  حة    ة ل قيع  ت ع الا ش ة فاح  ع تدة  ذا الح قيع دل  الا ح ت، حثق  
yres      لإاذ ق في ا حضتء    الحاااز ف  قي   أن لك ن ح عد كحت ة حي  ت  أت لإ  ق  ف اسح اام ا ساتء

 

 270ص  – 1992 – اي الارع   /د –  يحالح ت   الك   القت  ن  :( أ  ع 1)
  جلاممممممممة – ق  34لامممممممم ة  495لإالا ي  ن    256ص  – 18    26/1/1967جلاممممممممة  – ق  33لامممممممم ة  45الا ي  ن   :( أ  ع 2)

 1212ص  – 19   20/6/1968
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ال غعا ية ك  حة ل ت ية  ن اع ق اساتء الالإل ألإ ا نتلي  ألإ الاان دل  سل ة ح ا ة       لكق الا ح اي لإالح ت  
 (1) لإ  ق  ف ان قاح اع  ب أ ا   دلإن ا دع ا  ا ب ق  ف إضتفة ا س  ال غعافي لل  حة الح ت ية 

دل  ا  يؤد  اضتفة ا س  ال غعافي لل  حة الح ت ية ال  لإن ع ل ل لا  ال اأ    يات يح ل   ارا  الال ة 
.  
  :الحروف والأرقام    -2

ق  ف ان لح ذ ال  حة الح ت ية شممممممممممممميق  علإ  ألإ أ نتم ح ا ة لحاااز الا ح ت، لإحي أحثلة ال  حة الح  لحك ن  
 ( .  up 7)ألإ حشعلإ ت، حثق  ( 555 ) حي أ نتم داع 

لإل ح ع ال  حت، الح ت ية الح  ل دذ   B.M.W  الامممممممممممممميت ا،   لإحي أحثلة ال  حت، الحي لحك ن حي  علإ  د حة
 .شيق  علإ  ألإ أ نتم د حت، حاازة  ا ي حأت لإ تلحتلي   يلزم أن لح ذ شيً  دت تً 

لإا ا اسح اق ا ا الح ت  د حة قي ن حي  علإ  لإأ نتم لحاااز  ضتئ ب ف  ق  ف لغاعم اسح اتلأت  ح    ققع   
  .دلن  اي ال ضتئع 

 -  :الرموز والصور والنقوش والرسوم   -3
ق  ف أن يح ذ الحتجع  حزاً لحاااز  ضتئ ب دي ال ضتئع الااتالة لإحي احثلة  لك اسح اام غري الزيح ن ألإ   

ف عة الل لل للا لة دل  ح ح تلب لإي  ف أن لك ن ال  حة حي  س  حي العس م لب حاازا، ألإ    ة حي الر   لإنا 
 . كعس   قعة لحاااز ح ح ت، اذل تنقي ن العس  حشحقتً حي   ف الال ة الح  قااز ت 

لإ   ا أن لح ذ  ذم العح ف ألإ الر   ألإ ال ق ش شيً  حاازاً  ف  ق  ف للغاع اسح اام العس  ألإ  ذم الر    
.  
 :الدمغات والنقوش والأختام   -4

ل ح ع الاحغت، لإاذدحتم شيً  حاحقً  حي أشيتل ال  حة  أ ات قايي ا عاف ال  حت، في    ة دح  ألإ دحغة      
  .  كتذدحتم لإالحلقت، الاضغ عة حي الشاع اذ اع لإالح  لا ع دل  اذناشة ألإ ع  أت دل  فجتجت، ال ا    

 شرط تمتع العلامة التجارية بالحماية القانونية 

لاااز ح ح ت، ألإ داحت، ح شمممم ة دي ح ح ت، ألإ داحت، ح شمممم ة أدع  لإ ح    إل لأا  ال  حة الح ت ية       
لق م ال  حة  أذا الالإ  لإلامممحايع لحقا   افأت   ا أن لح ذ عت  تً حاازاً في أ مممتلحأت  تل اممم ة لل  حت، الامممت قة لإأن 

ل ل ألإ لضملاق للاامحألك فحح اق لإ ي حأت في لاااز الا ح ت،    اذدع  لك ن جاياة  ح    قق م  ا أت لإ اي ال  حت، 
  .لإالالع لإال احت،  

 

 288ص  -1996 –سايحة القلا     /د –الالكية الر تعية  :( ا  ع 1)
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 كذلك قشحعط أن لك ن      
ال  حمة حشممممممممممممممعلإدمة غاع ح متل مة لل  متم ال متم ألإ ا دات لإا  ل امق ال  حمة لإ  لحاحع  ل ح ع ال  حمة الح مت يمة   

 -فاأت :  تلحاتقة القت   ية إ ا ل ل   الشعلإط ا لية
 - مشروعية العلامة :  :الشرط الأول 

ض  الاتدة ال تحاة حي نت  ن   تلف ال  تم ال تم ألإ ا دات لإلقغاع حشعلإدة إ ا كت   ل تلف  ص نت   ي ألإ ل
لإ  لحاحع     دل  أن ل ح ع حي ن اق ال  حت، غاع الاشمممممممممعلإدة 1939لاممممممممم ة   57 ن    الارمممممممممع    ال  حت، الح ت ية

 : تلحاتقة القت   ية ال  حت، ا لية 
  .لق ل  اع ألإ  س  ألإ د حة ح لة  ت دات ألإ ح تل ة لل  تم ال تم  .1
ال  د الحي ل تحق حرمممممع ح تحلة    إ ا لشممممم ت ا، ال تحة لإاذد م لإغاع ت حي العح ف ال ت مممممة  تلالإلة ألإ ا .2
  .الاثق 

 ممممم ة حاازة   سممممميات للك الحي   ل الإ أن لك ن ا  ح عد لإ مممممف ل رمممممتئص    أقةال تلية حي   ااشمممممت ا،  .3
الا ح ت، ألإ ال احت، الا  ية ألإ الحي لك ن ح عد لامايت، دتدقة قالقأت ال ع  دل  حثق  ذم الا ح ت، ألإ ال احت، 

. 
ال  حت، الاات قة ألإ الاشممت أة للعح ف  ا، الرمم غة الاي ية ال ححة كرمم   الااممتجا ألإ الكا ة الشممعي ة ألإ   .4

  .لإيق م الا ع دل  ادح ت ا، ح   ية حقحضت ت ا حعام لإلقاقل  ذم اذدقتن  اذديعةالك تئل ألإ 
ال غعا ية إ ا كتن اسممممح اتلأت حي شمممم  ب أن قحاث ل اممممت اقت كتن  يات يح ل   ارمممما  الا ح ت، ألإ    اذسمممماتء .5
  .أ لأت 
  .ل  ي اف  حقاحتً دل  اسح اتلأت      الغاع ألإ ش ت الب حت .6
  .ال يت ت، ال ت ة  ا جت، الشع  الحي   يث   عتلع الحا اق اسححقتنب لأت نت   تً  .7

الرمممممممممتد ة    لإيحعلع دل  دام حشمممممممممعلإعية ال  حة  ا  أت لإدام لاح أت  تلحاتقة القت   ية لإنا ألا، ال تقية  ت يل     
  :في حتدلأت الاتدسة حيع   فك لا اق ال  حة الح ت ية في اذ  ال ا لية م 1883س ة 

  .إ ا كتن يحعلع دل  لا اق ال  حة ضع   تلحق ق الحي الحا أت الغاع دل  أ ضأت  -أ
إ ا كت   ال  حة ح عدة حي الااازا، ال ت ة ألإ كت   حعك ة حي  ح ف ألإ إشت ا، لاح ام في الح ت ة للا لة   -ت 

ال  حة شتئ ة لإكثاعة   قياحأت ألإ جأة أ ستلأت ألإ حرا  ت ألإ كت    ألإ  الال ة ألإ   حأت ألإ حقاا  ت  دل    ع 
  . الأت فاأت ا سح اتل  ح  أ  ح  حي اذح ال ال تحة في الالإلة الاعاد لا

 . الحي يحعلع دلاأت لضلاق ال اأ   ال  حت، الا تل ة للآدات ألإ ال  تم ال تم دل  اذدص ال  حت،  -ج
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 - :  أن تكون العلامة جديدة  : الثانيالشرط 
  .ق ع أن لك ن ال  حة جاياة  ا    أ  قي ن نا ل  اسح اتلب حي جت ع ح تفل أدع 

لإلحااز  ق ق الالكية الر تعية ال ا دة دل  ال  حت، الح ت ية  ت أت  ق ق  ا ية إ ا أن    ا حكت  اسحغ ل  
ال  حت، الااازة الاقع ة لرت  أت   قا ع الغاع حي اسح اتل   ل ال  حة الااازة لحاااز   ع أدع حي ال ضتئع كات  

 .(1)  دة  زحي ح اي أن الحق ق ال ا دة دل  ال  حت، الااازة ليا  ححا 
 .  ة حي  ال الزحتن لإحي  ال الايتنلإال ا ية الاعل اة  حق ق الالكية الر تعية لح ل     ع الح ت

 -:النسبية من حيث نوع التجارة   -1

ققرا    ع الح ت ة الاااان الذ  لاح ام  يب ال  حة فإ ا اسح ام لتجع د حة ل ت ية س   أن اسح احأت لتجع   
   يؤد  ال  لإن ع دلن ألإ ل ل  اي الا ح ت، الحي لحاق   ل ال  حة مأدع في فعع أدع حي فعلإع الح ت ة ف  ق ح ع دا

اذجأزة    لإدل   لك  (2) ل  ع حي  حاازة  لحر ح د حة  الايت ا،  حي  ح اي  ل  ع  ل ت ية  اسح اتل د حة  حي  حت ع 
 .الكأع تئية 

 :النسبية من حيث الزمان   -2
ل ح ع ال  حة الح ت ية  ا ية حي  ال الزحتن  ال ق  ف اسح اتل د حة س   اسح اتلب حي جت ع ش ص أدع       

ن أن قاتلع  ح ايا لا اق  ل حعة ع يلة ألإ ا حأ  حاة الحاتقة القت   ية الاحعل ة دل  الحا اق دلإ   ا سح اتلا  لعا  ذا  
 . ال  حة

  :النسبية من حيث المكان   -3
لإال ا ية لك ن اقضت حي  ال الايتن لإ   حت ق ع   ا اأ انلياية ال  حة أ  أن  اتقة ال  حة لاحا لحشاق   

لق انلي  الالإلة الح  ل  لا الأت  يب لإ  لاحا ال  دت ج  اتق  ذا ا نلي  ف  لحاحع  تلحاتقة القت   ية ا  ال  حت، 
  .الاا لة في حرع

الق ا اي  الااحقعة في ح     الحشعياية  الا تد   لإا ااً حي  ق ح ع  الح ت ية  ال  حت،  انلياية  ح اأ  أن  العغ  حي  لإدل  
  :ال ضاية ا  ا ب يعد دلاأت اسحث تءا، أ اأت

ق ع اادحااد    يتم ا ل تقيت، الالإلية الح  لك ق لعدتقت الالإل الاح تناة  اتقة د حتلأ  في  لا كق ح أت     -أ
لإ ر ب دت ة ال تقية  ت يل الح  لحق   اتقة د حت،  دتقت كق دلإلة حي دلإل ا لحتد في جايع الالإل اذدع   

  .للألحتد 
 

 534 ص – 1978 –ححا د سااع الشعنتلإ   /د  –القت  ن الح ت    :(   ع 1)
 . 421ص  –م 1967 –د/الث  ال  لي  –أ  ع : نت  ن الح ت ة الل  ت ي  (2)
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ق ع أ  قي ن   تا غش ألإ س ء  ية حي جت ع الحتجع في اسح اتل ال  حة اذج  ية  قرا لضلاق    -ت 
 .(1)  ال اأ   ذن الغش ق اا كق شيء

 أن تكون العلامة مميزة  :الشرط الثالث 
  .لحاحع ال  حة الح ت ية  تلحاتقة القت   ية ق ع أن لك ن حاازة أ  لأت درتئرأت لإحاازالأت الذالية  لكي

ط  ذم الرمممممممم ة لل  حة الح ت ية ق ح ع أحع ضممممممممعلإ    ح  لحق  ال  حة الح ت ية لإ ي حأت في لاااز  الإاشممممممممحع 
 . ا دعييت ا أت لحا   ت  أت حي ح تفاة االا ح ت، للااحألكاي ك

إ  ل ص   م1939 لا ة   57 ن     الارع    لإ د  كع  ذا الشعط  تلاتدة اذلإل  حي نت  ن ال  حت، الح ت يةنا  لإ 
  قا ق ك  حة ل ت ية  )    كذلك ل ص الاتدة ال تحاة حي   ل القت  ن دل  أن  (  اذساتء الاح ذة شيً  حاازاً   )دل   

أ    ة حاازة ألإ الاي  ة حي د حت، ألإ  يت ت، ليا  ا  الحااية ال تدقة الحي  ال  حمت، ال تلية حي  ت  مألإ د رع ح أ
 (  قالقأت ال ع  دل  الا ح ت، ألإ العس  ألإ الر   ال تدقة لأت

حثق م  1939لامممممممممممم ة   57لإيح ذ الشمممممممممممميق الاااز لل  حة  ا حلف الاعق لإفقت للاتدة اذلإل  حي القت  ن  ن  
لإالكلات، لإالحعلإ  لإاذ نتم لإالعسممممممممم م لإالعح ف لإد تلإيي الاحتل لإالاحغت، لإاذدحتم لإالحرمممممممممتلإيع لإال ق ش  ااحضمممممممممتءا، 

م  1980لامممممم ة   68ال ت فة لإأقة د حة أدع  ألإ ح ا ع ح أت لإفي  ذا الشمممممم ن أقضممممممت  ص نت  ن الح ت ة الك يح   ن  
ك ن د حة ل ت ية لإ  ق  ف لاممممممم الأت إ ا كت    ذم ال  حة غاع نتد ة دل  لاااز  ضمممممممتئع  ل  قرمممممممح أن  دل  أ ب 

 .حشعلإع ألإ داحتلب دي  ضتئع الاشت يع اذدع  ألإ داحتلأت 
دل  دام ج اف لا اق ال  حة إ ا كتن حي ش  أت لضلاق ال اأ    ح ب    62لات أنع   ل القت  ن في الاتدة  

  .ألإ اذلإستط الح ت ية    سيات  يات يح ل   تلا ش  ال غعافي لل ضتئع ألإ ال احت، الا  ية ألإ ع ي حأت ألإ   رتئرأت  
 أسمممممماتءال تقية ال ت،  ححايا الشمممممميق الاااز لل  حة حثق الكلات، الحي لشمممممماق   حي  15لإجتء  ص الاتدة  ن  

  .ح حل ة أل انل لي ة حي  لإأأشيتل  لإأأ نتم  لإأ علإ   لإأش ريت، 
لإنا نرا، ال تقية ال ت، حي  لك أن لؤكا أن الشيق الاااز لل  حة   ققع لح   رع  ال أن اشحعاط  

  .لاااز ال  حة    أن لح ذ شي  قااز ت لإيا ع  الإث الل ل لا  الااحألك ال تد  
 
 
 
 

 المبحث الثانى 

 

 . 534ص  –م 1978 –د/ححا د سااع الشعنتلإ   –أ  ع : القت  ن الح ت    (1)
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 التسجيل الدولى للعلامات التجارية والصناعية 

 اد  الاشعع الارع  دام حات  ال  حة الح ت ية  تلارلحة ال تحة حي اجق الح تظ دل  القي  ا جحاتعية   
الح    للك  ألإ  ال اأ    إل  لضلاق  الحي قايي أن لؤد   الح ت ية  ال  حت،  لإالاي ية لإالالإلية كات  عص دل    ع 

الحي لحح   دل  اس  ل ت   لإ ا  ألإ حقلا   لحضاي  يت ت، كت  ة دي حرا  الا ح ت، ألإ   تلأت لإكذلك ال  حت،
 .(1)  ألإ حزلإ 
 إليبفإ ا كت   ال  حة حح   ة لإأحح ع لاممممم الأت ل اي شممممماع الحاممممم اق إ ا ل   تلا تل ة للح ع لإ   حت   ع  

ال رمم ص ال ت ممة  ح  ي  لإ اتقة   م  1939لامم ة  57 القت  ن  ن  في  القضممتء الارممع   ق لب   ن الاشممعع  اي ألإ د  
الالكية الرمم تعية ضممات تً للارممتلح الا حل ة للح ت  لإالا ح اي حع حعادتة جاأ   الااممحألكاي  اذحع الذ  انحضممتم أن 

جزاء م   1939لاممممم ة   57حي القت  ن  ن   33ي شمممممم   تحتً دت مممممتً لحاممممم اق ال  حت، الح ت ية لإنا فعن في الاتدة 
  لامم الب  لحاتقة ال  حت، الحي ل  لامم الأت لإفقتً للقت  ن  كات  اد دل  سمم اق الحرممع في الاتدة ال تحاممة حت   ق  ف

غعضمممب  يقام دل  اسمممح اتل حت   ع لاممم الب حي    لحقا  إل ا  فعن دق  ة دل  حي قاممم    ل  حت، الح ت ية  حي ا
  . لك  

لإ    رممميغحأت لإالغعن ح أت   لشممماق ال  حت، الح  ليل    34لإ ص دل   ذم ال ق  ة في ال قعة الثت ية حي الاتدة   
 . (2) في  ا  الأت حت قح ل دلإن لا الأت 

حي ال تقية ال ت، دل  الشعلإط ال اجع ل افع ت في ال  حة  ح  لر ح  تلحة للحا اق   15لات   ر  الاتدة   
 .  ت سح ااملإ     ال  ج اف ج ق الر  ية للحا اق حشعلإعتً 

  :- والصناعية  مزايا تسجيل العلامات التجارية

 - :لإلحاثق أ   حزاقت لا اق ال  حت، الح ت ية في 
ق ح ع الحا اق لإسالة لإنتئية لحاتقة الالكية الر تعية فأ  لإسالة للأد م الغاع   ج د ال  حة  ياح ع دي   .1

 .(3) ة لزلإيع لإلقلاا لإاغحرتت ال  حت، مممممممممممممممممممممممممماسح اتلأت لإلإسالة   لايتفح
ق ح ع الحا اق نعي ة دل  اسح اتل ال  حة لإلإسالة ف تلب في اا ت، لت يخ  ذا ا سح اتل حات يؤد  ال  نلع  .2

 . (4) دعء ا ا ت، لرتلح حي نتم  تلحا اق 

 

 360ص   – 1992 – اي الارع   /د  –القت  ن الح ت   الك يح  : أ  ع (1)
 ق أ يتم ححياة ال قك  . 14س ة  1279ع ي  ن    –م11/12/1944جلاة  :أ  ع (1)
   . 510ص  –م 1949 –د/ ححاي ش ا   –القت  ن الح ت   الارع   :( أ  ع 2)
  233ص  –م 1983 –د/   ه ال ت ي  –ال جاز في الالكية الر تعية لإالح ت ية  ( أ  ع:3)
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نتم  تلحا اق في اسح اتل ال  حة اسح اتً   تدئتً لااة دال س  ا، فت ب ق ح ع  حي  إ ا ل  الحا اق لإاسحاع   .3
 .لإ  ل  ف ح تفدحب   ا  لك في حلكية ال  حة  (1) ح ش تً لح  الالكية

قض   الحا اق دل  ال  حة الاا لة الحاتقة الحشعياية الحي ادحر  لأت ال  حت، الح ت ية الاا لة لإيقرا   .4
   . ت ال  حت، الح ت ية غاع الاا لة ذلك الحاتقة ال  تئية الح  نع  ت القت  ن لإ ي  اتقة   لحاحع  أ

لق م دل  العدع لإال قتت ال  تئية  حاتقة  الالاشعع ال  حة الح ت ية الاا لة  حاتقة حا ية فض  دي    أ تط .5
  . ال ج ق كق حي نتم  حزلإيع ألإ لقلاا ألإ اغحرتت ال  حت، الاا لة جعياة لأت دقت أت 

دل  غاع   {لتل يع لإالع ي ألإ الحعديص للغاع  تسح ااحأت حث ً  }  قححج  تلحرعفت، الحي لعد دل  ال  حة   .6
الاح تنايي إ  إ  كت   ال  حة حا لة لإل   شع ت   عياة ال  حت، الح ت ية ديل الحتل  تل ا ة لل  حت، 

 .(2)  الاا لة غاع
  : -إجراءات تسجيل العلامات التجارية

ققام علع لا اق ال  حة إل  إدا ة لا اق ال  حت، الح ت ية   فا ة اانحرتد حي  ت ع الش ن ألإ حاي   
  .ي  ت د ب 

الحي    ال ضتئع  لإ يتن  لا الأت  الاال ت  ال ت ة  تل  حة  ال   عية  ال يت ت،  دل   الالع  قشحاق  أن  لإي ع 
 .درر  ال  حة لحاااز ت  لإأن يعف   تلالع  ا  ج حي  ذم ال  حة 

لإللإدا ة الحا اق سلاة لقايعية في ن  ل ألإ  فك علع الحا اق  يي ن لأت  فك الالع إ ا ل لف شعط حي   
  .شعلإط  حة ال  حة 

لإيعفك الالع حح  كت   ال  حة  ا، شيق غاع حااز  تن س   لا الأت ألإ لا اق د حة حشت أة دي   
لإيي ن     .ح ح ت، حاتالة ألإ حشت أة لإيي ن للإدا ة أن لعفك لا اق ال  حة حح  كت   غاع حشعلإدة ألإ حضللة  

 .للحا اق ااعة حي لت يخ الحقام  تلالع 
لإللإدا ة أن لعفك لا اق ال  حة حح  علع ش رتن ألإ ألثع في لإن  لإا ا لا اق   ل ال  حة ألإ د حت،  
لكتد لك ن ححات قة دي   ع لإا ا حي الالع ألإ ال ضتئع ألإ الا ح ت، حتل  ققام أ ا   ل تفً  حي الا تفداي لب حرانتً 

  .دليب ألإ  ي   أتئي لرتلحب 
حي نت  ن ال  حت، الح ت ية إل  لإضع نتداة ل  ياة لحح  أت إدا ة الحا اق في  تلة علع ش ص  (8)لإلأا  الاتدة 

ألإ ألثع لا اق   ل ال  حة ألإ د حت، يح ذ  لاااز ال     ا أت فتسحلزح   فك الحا اق  ح  يح تفل الا تفد ن  
 . (3)  الاقضيألإ قاحرا   ت ع الح   ياتً نضتئيتً  تئزاً ن ة اذحع 

 

أ  ع  (1) . 908ص   – م 1956  –د/ حرا   عب   –القت  ن الح ت     :    
( أ  ع 2) . 574ص   –م 1998 – د/ ا اا ححعف   – القت  ن الح ت    :    

 341ص – 7   15/3/1956جلاة  –ق 22س ب  432الا ي  ن   :( أ  ع1)
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لإفي  تلة ن  ل علع لامممم اق ال  حة الح ت ية لق م إدا ة لامممم اق ال  حت، الح ت ية  شممممأع  ذا الالع في جعياة 
حي نت  ن   12ل ص الاتدة )ال  حت، الح ت ية لإيشمممماق  ذا الشممممأع اسمممم  عتلع الحامممم اق لإج امممماحب لإحأ حب لإ لك ع قتً  

 .  ( حي ال ئحة الح  اذقة للقت  ن  16ال  حت، الح ت ية لإالاتدة 
 تلا ت ضممة في لامم اق ال  حة في حي تد ا اة أشممأع   إدات اال أة اادا ية  إل لإي  ف لاي لب حرمملحة أن ققام  

  إشأت  تحي لت يخ 
للغاع   ج د  ذم ال  حة لإن  لأت  لإيامممممممممحايع ا دحعان دل   لك كق حي لب   إد م اثت ة    ااشمممممممممأت  ال ق ح ع  

  .حرلحة  يب 
لإلق م إدا ة لاممممممممم اق ال  حت،  إدات  عتلع الحاممممممممم اق  أذا ا دحعان حي د ل داامممممممممة دشمممممممممع ي حتً حي  ذا 
اادات   ت دحعان لإدل  اادا ة أن ل حص  ذا الالع لإلرما  نعا  ت  ق  ل الا ت ضمة ألإ  فضمأت    ا سماتع أن ال 

  .الاعفاي 
  الشم ناادا ة لرمت ع   إدات لإ ذا القعا  نت   للا ي  يب إحتم الاحياة ا  حاائية في د ل دشمعة أقتم حي لت يخ  

 . ب 
حي اسح اتل   ا دعيي حي ال تقية ال ت،    أ   ت ع د حة ل ت ية حا لة في ح ع  16 لإنا أنع، الاتدة 

 - :  ي ذم ال  حة ألإ د حة حاتالة ألإ حشت أة  شعلإط  
  .اشحعاط داالة ا سح اتل لل  حة الح ت ية  .1
  .أن لك ن ال  حة الح ت ية حا لة  .2
  .أن قي ن   تا ا حاتل لل لن  حي ة  ذا ا سح اتل  .3
  .أن قي ن ا سح اتل في سلع ألإ داحت، حاتالة  .4

 -  :أصحاب الحق في تسجيل العلامة التجارية 
 اد، الاتدة العا  ة حي نت  ن ال  حت، الح ت ية اذش تص الذيي لأ     لا اق د ححأ  الح ت ية في حرع  

 :دل  ال ح  ا لي 
  .ال  اية  حرع  لق  ت ع حر ع ألإ لتجع  .1
    قا لق  ت ع حر ع ألإ ح حج ألإ لتجع حقي   ارع ألإ لب فاأت ححق  .2
لق  ت ع حر ع ألإ ح حج ألإ لتجع ي حا  ل  د ل تحق حرع ح تحلة الاثق ألإ ققي   أت ألإ لب فاأت ححق   .3

  . قيق  
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ال اايت، ألإ جاتدت، أ  تت الر تدت، ألإ الا ح اي ألإ الح ت  الح  لك ن حؤساة في حرع ألإ أ ا  ال  د   .4
  .الاذك  ة ق  ت إ ا كتن قايي ادح ت  ت ححاح ة  تذ لية الاا ية 

ألإ   .5 الر تعية  الااا    ل حكع ت  الحي  ال  حت،  حثق  لض أت  الحي  ال  حت،  لا اق  ال تحة  ي  ف  الارتلح 
 (1) الااا   الز اعية ألإ الا ت ا الاأ ية 

  .اذش تص لإال اايت،  .6
    تا ف ة أدع  قح  لأ  لا اق د حتلأ   ارع لإ     الارع    حي نت  ن ال  حت، الح ت ية  37لإلإفقتً للاتدة  

:-  
  .لإال اايت، س اء ألت   لأ    غة   تعية ألإ ل ت ية أم  ل  لكي  اذش تص -أ

الذيي يح ل ن حعاق ة ح ح ت، ح ا ة ألإ فحرأت  يات ق حص  ارا  ت ألإ د ت ع لعكا أت ألإ ععيقة    أت    -ت 
ألإ   تلأت ألإ  قيقحأت ألإ أقة دت ية أدع  لأت ق  ف الحعديص لأ   حا اق د حة لك ن ح ررة للا لة دل  إجعاء 

الحعديص لحقيقتً     ذا   ان في (  لإ   لإفيع الح ت ة لإالر تدة )الاعاق ة ألإ ال حص لإ لك د احت يع  ال فيع الا حص  
 .لارلحة دتحة 

  د حة لاح الأت داة حشعلإدت، انحرتدقة ل تشع   دتً ح ا تً   لإ (  ل  حة ال اتعية  ا   (لإلاا   ذم ال  حة  تس        
 قت ة ألإ حؤساة لإيعل ن    ألإ حي الا ح ت، لإ لك  قرا  يتن   ع الا ح ت، ألإ حرا  ت لإي اع  اي  ذم الاشعلإدت، الحتد  

  . ارتلح حشحعكة  أدضتئأت
ألإ أ حتجأت    أ لأتالالع الح  لحاق ال  حة ألإ للا لة دل     إ حتجضاتن ج دة    إل لإلأا  ال  حة ال اتعية  

لإل أع ل تحة ال ت  في    ة    الحتد لإ ذم ال  حة ال اتعية لالكأت لإلا لأت ح ا دة ألإ    (2)   لإأجعاء الاعاق ة ألإ ال حص 
  .جاتعية 

   أت  لإنا ألإ د، الاتدة اذلإل  حي القت  ن ال ا  جي ال ع ي  ش ن ال  حت، الح ت ية ل عي تً جتح تً حت  تً لأت  
ال  حة الح  لاح احأت ألإ يعاد أن لاح احأت حشعلإدت، ح حل ة  تل ا ة لا ح تلأت ألإ داحتلأت لح  حعاق ة ألإ فحص    ي

  .حتلكأت 
لإي  ف أن قي ن الاتلك جااية ألإ  ا ة ألإ جاتدة حي اذش تص ألإ  ا ة دتحة لحاحع  تلش رية الا   ية  

  .س اء كتن لأت عت ع   تدي ألإ ل ت   أم   
حي القت  ن ال ا  جي لحايااً ألثع لاي ق  ف لب لا اق  ذم ال  حة ال اتعية لإ   كق     30لإلضيف الاتدة  

يحك ق  اعاق ة ألإ فحص   ك الا ح ت،  يات يح ل   ارا  ت   فقعة  د(  )ش ص ح     حشت  اليب في الاتدة ا لإل   

 

 514ص  – 1949 –ححاي ش ا   /د –القت  ن الح ت   الارع    :( أ  ع1)
   217ص  – 1967 –ححاا  اي ع ت   /د  –الحشعيع الر تدي  : ( أ  ع1)
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لإحعك تلأت لإععي     أت لإج دلأت لإ الاحأت ألإ أقة درتئص حشحعكة أدع  ق  ف أن قرعه لب  حا اق د حة جاتعية  
  .إ ا حت أ ل   ال فيع الا حص ال تق  لك حع حرلحة ال اأ   
ال تقية  ت يل  للاتدة الات  ة حيع  حي  للأا ت، ا ج  ية ايااع د حة جاتعية للحا اق في     -لإي  ف لإفقتً 

  .حرع 
  :مدة الحماية القانونية للعلامة التجارية 

لحاحع ال  حة الح ت ية الاا لة  تلحاتقة القت   ية لااة دشع س  ا، حي لت يخ لقاق  علع الحا اق ع قتً لات   
 .  ك الحشعي ت، حثق نت  ن الح ت ة الك يح   إليبال أ  
س  ا، حي لت يخ لقاق    7في  ق ال تقية ال ت، فتن حاة الحاتقة القت   ية لل  حت، الح ت ية الاا لة       أحت 

س  ا، أدع  في   7علع الحا اق لإي  ف ل ايا لا اق ال  حة الح ت ية لااد ادع  غاع ححادة لإل  ل الااة أ  لااة  
  .لق حعة قاع فاأت الح ايا 

ا ل تقية  ت  يح  ل ايا لا اق ال  حة الح ت ية   ا حعلإ  ألثع حي ا ث س  ا، ححرلة دل  لت يخ    أنع، لات   
دام   ال   اد،  ا ادلب  دي  دت جة  ح ع ا،  أن   تا  الح ت ية  ال  حة  في  الح   يث    ت ع  حتل   ا سح اام  دام 

 .الحي ي ضع دلاأت ال  حت، الح ت ية  ا سح اام حثق نا د ا سحاعاد الح  نا لك ن ح علإضة دل  اسحاعاد الالع
لإ ذلك فتن  ت ع ال  حة الح ت ية قاحايع ان قضاي اسحاعا  الحاتقة الاقع ة لل  حة الح ت ية إ ا نام عل تً   

 .حي نت  ن ال  حت، الح ت ية 21 تلح ايا في د ل الا ة ا داعة لإفقتً للألإضتع لإالشعلإط الا ر ص دلاأت في الاتدة  
لإ  شك أن الأا  حي  لك    اد م الغاع   ن  ت ع ألإ حتلك ال  حة   يزال ححاايتً  أت لإ تلحاتقة القت   ية  

حي   24الاح لقة  أت لإيح  شأع ل ايا ال  حة  تلقاا في الا ق لإال شع في جعياة ال  حت، الح ت ية لإفقت ل ص الاتدة  
 .نت  ن ال  حت، الح ت ية 

 -  :أثر عدم تجديد تسجيل العلامة التجارية 
 الاحعلع دل  دام ل ايا لا اق ال  حة الح ت ية ؟  اذاع  ت يث   الحاتؤل   ل حت         
  . ذا الحاتؤل لحاثق في ا ل تط الحاتقة القت   ية الاقع ة لل  حة الح ت ية  تلحا اق القتئ   أت  لإاجت ة     

 .لإيحعلع دل  دام ل ايا لا اق ال  حة شاع ال  حة لإ ذا الشاع احت ان قي ن إدا يتً ألإ نضتئيتً 
 وعلى ذلك فإن هناك نوعين للشطب 

 - :الشطب الإداري - أ
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ققام  ت ع ألإ حتلك  ال  حة علع   لق م إدا ة ال  حت، الح ت ية  شاع الحا اق حي للقتء   اأت إ ا ل  
حي نت  ن ال  حت، الارع   21الح ايا د ل الث اة أشأع الحتلية لحت يخ ا حأتء حاة ال شع س  ا، ع قت ل ص الاتدة  

.  
الحتلية لحت يخ ا حأتء حاة الحاتقة دلإن ان يحقام  ت ع ال  حة  الع الح ايا   أشأعفإ ا ا قض  حاة الث ث   

  .نتم الاا ق حي للقتء   اب  شاع ال  حة حي الا ق 
 - :الشطب القضائي  -ب 

قالع   أن رمممم ة ح ح اة لااة دال سمممم  ا، حححتلية جتف لكق حي يأاب اذحع  الاامممم لةإ ا ل  لاممممح اق ال  حة      
حي الاحياة شمماع لامم اق ال  حة الح ت ية إ  إ ا نام حتلك ال  حة حت ي ع  دام اسممح اتلب لأت كتلامم ع اذج  ي ألإ 

  . الارع   الح ت ية حي نت  ن ال  حت،  22ع قت ل ص الاتدة  الق ة القت عة الحي  تل  دلإن اسح اتلب لأت 
  ا ف ا، ا اة   إ لا الأت   إدتدةإ ا نض  الاحياة في  ذم الحتلة  شاع لا اق ال  حة ف  ق  ف للغاع  ف 

 . الارع  حي نت  ن ال  حت، الح ت ية  23 ع قتً ل ص الاتدة  س  ا، حي لت يخ الشاع 
لات ق  ف شاع لا اق ال  حة إ ا س ل   غاع لإجب    كات ل  كت   لش ب د حة أدع  حا لة حات يؤد    

لضلاق ال اأ   ألإ كتن  ت  أت حي اذش تص الذ    ق  ف لأ  لا الأت  ارع ف ي  ذم الحت ، ق  ف لقاق     إل 
  .الاحياة لإلقض   ب إ ا لحقق  حي لإج د س  ب  إل علع الشاع 

  .فإ ا حت نض  الاحياة  شاع الحا اق يح  شأع علع الشاع   عياة ال  حت، الح ت ية  
 :موقف اتفاقية الجات من شطب تسجيل العلامة 

لا اق ال  حة الح ت ية إ ا ل  يح  اسح اتلأت لااة ا ث س  ا، ححرلة    إلغتء ج اف    إل ال أ  ال تقية ال ت،   
 ك ن   تا دتئ  نأع  قا ع  مممممممممملإاشحعع  ا  ي

 .(1)الاح تناة  أت  اذععا ا سح اتل  حي ة نا د ل عضأت  ي حت، 
لإلأا  ال تقية ال ت، حي لإ اء الشاع ل ام الح ايا إل  لحعي  لا اق الحتجع ألإ الرت ع ل اة د حت، ل ت ية   

  .لحاااز   ل الال ة ألإ ال ضتدة  ا ات ققحرع دل  اسح اام د حة لإا اة حي  اي للك ال  حت، الاا لة 
ال  ان قياة ال  حة الح ت ية لحاثق في للك القياة ا نحرتدقة الح  لك ن ح ض دتً    (2)  ال قبلإنا ال ب جت ع حي   

للح  في ال  حة ا ات لاحاا حي اداء ال  حة ل  ي حأت الا ياية لإ   أن لاح ام ألإ يعاد ف ً  أن لاح ام في لاااز  
  ح  غاع  ا، ح ض ع لإفقا، قياحأت  الا ح ت،   لإحح  ل عد، ال  حة حي لإ ي حأت الا ياية د ل فحعة حي الزحي أ

 

( أنظر 1) 13ص  – 1995 –انعكاسات اتفاقية الجات على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية  :  
( أنظر 2) د  –التشريع الصناعي  : 221ص   – 1967 –محمد حسن عباس  /   
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ا نحرتدقة لإل  ل ا شا تً انحرتدقتً قرلح ح ض دتً لح  حي الحق ق الاتلية لذاً لإجع الحي    ا  أت لإشاع الحا اق  
. 

  : تسجيل العلامات التجارية أهمية 
ق ح ع الحا اق  لإ ااع كتشف للالكية لإيح لا    حلكية حي قق م  حا اق ال  حة ا ا نتم  تسح اتلأت لااة دال 

 .(1) س  ا، اسح اتً   تدئتً دلإن ح تفدة حي الغاع 
لإيحعلع دل  الحا اق    اسح ثت   لاتلك ال  حة يحاحع  اقحضتم  تلحاتقة القت   ية الح  اس غأت القت  ن دل   

  . ح اي  لقلاا ت الإ اسح اتلأت حي غاع الاتلك   اذد يةحلكاحأت 
 .لإ ذلك   قاح اا حتلك ال  حة حي  ذم الحاتقة القت   ية ا  ا ا كت   ال  حة حا لة  

لإفضً  دي الحاتقة ال زائية لاتلك ال  حة قي ن لب الحاحع  حاتقة حا ية لق م دل  است  الاا  لية الحقراعية  
.  

 ا حت ل  لا اق ال  حة الح ت ية فتن حاة الحاتقة الاحعل ة دل  لا الأت    دشع س  ا، لإفقتً ل ص الاتدة  فإ
 .حي نت  ن ال  حت، الح ت ية الارع   31

حي نت  ن ال  حت، الح ت ية   15لإل اأ حاة ال شع س  ا، حي لت يخ لقاق  علع لا اق ال  حة ع قتً ل ص الاتدة  
  . الارع  

لإي د  الحاممم اق حأاة لإنتئية لحاتقة الالكية الرممم تعية يححق    شمممأت م ف  جعياة ال  حت، الح ت ية لإ ذا ق           
  .ان حتلك ال  حة ق لي للكتفة ا ب نا ادحت  ال  حة لحااز ح ح تلب لإ ضتئ ة 

لإحي  لك يحضممممح ا اية الحامممم اق ف  اسمممم تل ح ا ع حي الازاقت دل  حتلك ال  حة لإ   لأا  ال   اتيحب حي  
ا دحااء دل   قب ف  لاااز  ضمممممممتئ ة دي غاع ت  اتقة جزائية لإحا ية لإيي ن لاتلك ال  حة الااممممممم لة الح  ف  ح ع  

حي شممت أت لضمملاق ال اأ    تل امم ة للا ح ت، ألإ الغاع حي اسممح اتل ال  حة الإ اسممح اتل ا  اشممت ة حشممت أة لأت قي ن  
 ال احت، الح  س ل  د أت ال  حة لإكذلك لا ح ت، الإ ل احت، حاتالة 

  :وقد نصت المادة الثالثة من قانون العلامات التجارية المصري
الح ت ية حتلكتً لأت دلإن س ام لإ  ل  ف الا تفدة ف  حلكية ال  حة ا ا    أندل    ق ح ع حي نتم  حا اق ال  حة 

  .اسح الأت حي نتم  حا الأت  ر ة حاحاعة لااة دال س  ا، دل  ا نق حي لت يخ الحا اق 
لإ  تء دل   لك قايي الق ل  تن ال  عة     تلحا اق  ح  قايي الحاحع  تلحاتقة القت   ية لإلك  لق م نعي ة لإاضحة 

  .دل  حلكية الش ص لأت 

 

 .  579ص   –م 1998 – د / ا اا ححعف  –القت  ن الح ت      :أ  ع( 1)
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حي نت  ن ال  حت، الح ت ية الارع  دل  ان لاتلك ال  حة الاا لة الح  ف  ح ع الغاع  24لات  ر  الاتدة 
حي اسح اتل د ححب الإ اسح اتل اقة اشت ة حشت أب لأت قي ن حي ش  أت ان لضلق ال اأ    تل ا ة للا ح ت، الإ ال احت، 

  .الح  س ل  د أت ال  حة لإكذلك للاح ت، الإ ال احت، الااتالة
 .   الالكية  ل لحاتت لإنا اسح ا، ال ايا حي الحشعي ت، اذلإ  ية دل  لإج ت الحا اق ك ست  

ف ل  س اق الاثتل ي ص القت  ن ال ع ا  دل  ان لكحاع حلكية ال  حة الح ت ية دي ععي  الحا اق لإلحاحع       
ال  حة الاا لة  تلحاتقة القت   ية لااة دشع س  ا، حي لت يخ ايااع علع الحا اق لإلاتلك ال  حة أن قي ق اسحاعا  

 .   ا، إ ا نتم  ح ايا  ذا الحا اقالحيتة ل حعا، جاياة حححتلية حاة كق ح أت دشع س 
لذلك فتن القت  ن الا ياع  أنع  تذدذ  ا اأ الحا اق للأس تل الحاتقة القت   ية ذلإل ش ص قق م  حا اق ال  حة 

 .لإليل ذلإل ش ص قق م  تسح اتلأت 
  :للعلامات التجارية  يالتسجيل الدول 

في ا لحتد الالإلي   اذدضتءا حا  ال تقية حا يا الالإلية  حاأاق لا اق ال  حت، الح ت ية في جايع الالإل   
لحاتقة  ق ق الالكية الر تعية لا اً  دلإليتً قحق ححق الحا اق الاحل  لإ لك  ح  ع الحا اق الاح اد ل  حة لإا اة  

. 
 :يشترط في نظام التسجيل الدولي توافر شروط محددة وهى و

   م1891  ان قي ن عتلع الحا اق حي  دتقت أ ا  الالإل الا ن ة دل  ال تقية حا يا الالإلية الا عحة س ة  (1
 م .  1967لإالا الة س ة 

  . اذ لية ق ع ان قق م الاتلع  حا اق ال  حة في دلإلحب  (2
 )ق ع أن ققام علع الحا اق ال  الايحع الالإل  لحاتقة الالكية الر تعية   عن حاح  يتً شعلإط ح ا ة   (3

لت يخ الحا اق ألإ ل ايام في   – يتن الالع ألإ الا ح ت، الح  لااز ت ال  حة   –د  ا ب   –اس  حتلك ال  حة  
  .(الالإلة اذ لية

 .ق ع دل  عتلع الحا اق لاايا  س م الحا اق الالإلي  (4
 شعم     إ اا القيتم  حا اق ال  حة لإيق م الايحع    الالإليلإحح  ل افع، الشعلإط الات    كع ت لإجع دل  الايحع  

حي ال تقية  (    9     3)  لحضاي  يت ت، دي ال  حت، الاا لة دلإليت لإالح اي ، ألإ الح اياا، الحي لاعأ دلاأت الاتدلتن
 .حا يا الالإلية 

  : التسجيل الدولي أثار
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يحعلع دل  لامممم اق ال  حة دلإليت لاح أت  تلحاتقة في جايع دلإل ا لحتد الاحاد لإ تلحتلي   قشممممحعط لامممم الأت   
في كق دلإلة حي  ذم الالإل لإل ق ال  حة نتئاة لااة دشع س  ا، حي لت يخ الحا اق الالإلي ع قت ل ص الاتدة العا  ة  

  .حي ال تقية حا يا الالإلية 
  .ل قا الحاتقة لالإلية  فإ أتلإا ا فقا، ال  حة الالإلية  اتيحأت في  لا ت اذ ق 

  -: لإسالحاي  إ ا ا ب قايي  اتقة ال  حة الح ت ية  إل  (1) نا ال ب جت ع حي ال قبلإ 
علع لامم اق ال  حة الح ت ية لا  إدا ة ال  حت، الح ت ية في الالإل اذج  ية لإ تلحتلي ل ضممع  ذم   إيااع -أ

 .الحاتقة الاحلية ال تقية  ت يل لإلقت  ن الالإلة الح  س ل  ال  حة  أت
يح  لاممم اق ال  حة الح ت ية الالإلية ع قتً ل ل تقية حا يا الالإلية  ال ان الحاتقة  اعي  الحاممم اق الالإلي  -ت 

  .ل ضع في قن لإا ا للا تد  ال تحة الحي نع لأت ال تقية  ت يل لإلقت  ن كق دلإلة يح  فاأت الحا اق 
 الأول  المطلب 

 براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية 

 حدد المشرع المصري على سبيل الحصر حالات منح براءة الاختراع والحالات التي تمنح بها هذه البراءة. 

تمنح براءة الاختراع، طبقًا لأحكام هذا القانون على أنه "  2002لسنة    82حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم  

عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية 

ل أو جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة، كم يمنح البراءة استقلالاً عن كل تعدي 

تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق 

الصناعي، على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام 

 ".هذه القانون 

 : لا تمُنح براءة اختراع لما يلي كما نصت المادة الثانية من القانون على أن: " 

الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة    –  1

 أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. 

 الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.  – 2

 طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.  – 3

  لإنتاج بيولوجية    أساسها  يتكون ف  التي كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق    أياالنباتات والحيوانات    -  4

 0النباتات أوالحيوانات  لإنتاجالنباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة 

 

أنظر  ( 1) 457ص   -1967 –أكثم الخولى  /د   – قانون التجارة اللبنانى  :  
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 .والجينوم  يوالخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النوو  والأنسجة   الأعضاء - 5

وبتفسير المادتين السابقتين، نجد أن المشرع المصري قد حدد، على سبيل الحصر في المادة الأولى ما من شأنه  

أن يكون محلاً لبراءة الاختراع بشروط محددة أهمها أن يكون هذا الاختراع بمثابة اختراعًا جديدًا ويعد في حد ذاته  

ا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية تم استحداثها أو  خطوة إبداعية يستوي في ذلك أن يكون الاختراع متعلقً 

 بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة مسبقًا. 

أما بالنسبة للأمور التي يعُد وجودها بمثابة التعديل أو التحسين أو الإضافة على اختراع سبق وأن اكتسب البراءة  

 فيجوز أن تمنح له براءة أخرى مستقلة عن الأولى طالما توافرت فيه شروط الجدة والإبداع وقابليته للتطبيق الصناعي. 

أما عن المادة الثانية فقد حدد المشرع من خلالها الحالات أو الأمور التي لا تمُنح فيها براءة اختراع ومن أهم  

هذه الحالات تلك التي يكون من شأنها المساس بالأمن القومي أو المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار 

 ن أو حيوان أو نبات. الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة إنسا

كذلك لا تمُنح براءات الاختراعات، للنظريات العلمية أو طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان،  

وكذلك ما يتعلق بالأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي، فكل هذه الأمور  

 من إنسان يستحق عنه البراءة.  من صنع الخالق عز وجل ومن ثم لا يجوز القول بأنها اختراع 

د نبات أو حيوان حتى ولو كان نادرًا أو  غريبًا فيما عدا الكائنات  وج ون  ا أنه لا يجوز منح براءة اختراع ع كم

 الدقيقة أو الطرق غير البيولوجية أو الطرق البيولوجية الدقيقة لإنتاج نبات أو حيوان. 

 الصفة في تقديم طلب براءة الاختراع: 

صاحب الحق أو ذي الصفة في تقديم طلب الحصول على    2002لسن  82حددت المادة الرابعة من القانون رقم 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية  براءة الاختراع حيث نصت على أنه: )

يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو الأجانب الذي ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال  

مصر العربية معاملة  لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، أو التي تعامل جمهورية  

المثل، الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك 

 من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون. 

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة  

يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو  

 الأفضلية أو الحصانة نابعة من: 

 اتفاقيات المساعدات القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.  –أ 

 (. 1995يناير سنة  ل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أو –ب 
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وبتفسير النص السابق نلاحظ أن المشرع المصري قد جعل حق التقدم بطلب منح براءة الاختراع لأي شخص  

طبيعي كان أو اعتباري يستوي في المتقدم أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية أو حاملاً لجنسية دولة  

جارة العالمية أو أن له مركز نشاط حقيقي وفعال  أخرى، بشرط أن يكون هذا الأجنبي ينتمي لدولة عضوًا في منظمة الت

لهم في إحدى الدول أو الكيانات التي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية أو أن يكون تابعاً لدولة تتعامل مع جمهورية  

رية مصر  مصر العربية بمعاملة المثل، كل ذلك شريطة ألا يصطدم بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة على إقليم جمهو

 العربية. 

براءة   الحصول على  بطلب  التقدم  في  الحق  له  كان  معنوياً،  أو  كان  البراءة طبيعيًا  لطالب  ذلك  تحقق  ما  فإذا 

 الاختراع. 

وإلى جانب ذلك، فقد أعطى المشرع المصري رخصة التمتع بأي ميزة أو أفضلية أو حصانة أو امتياز يقررها  

بشرط ألا تكون    2002لسنة    82أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم  

 هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة ناتجة عن أحد أمرين: 

 أن تكون  مترتبة عن اتفاقيات المساعدات القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.  :الأول

أن تكون مترتبة عن الاتفاقيات المعلقة بحقوق حماية حقوق الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل    :الثاني

 . 1995أول يناير سنة 

 صاحب الحق في البراءة: 

، الحق في الحصول على براءة الاختراع، إما للمخترع ذاته أو  2002لسنة    82أعطى المشرع في القانون رقم  

به طلبات براءات  إليه حقوقه، على أن يثبت ذلك في سجل خاص معتمد بمكتب براءات الاختراع يثبت  لمن آلت 

ان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص،  الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها، وإذا ك

إن حقهم في الحصول على براءة الاختراع متساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك، أما في حالة ما إذا كان الاختراع  

قد توصل إليه أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، ويثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة، وهذا ما أكدته  

يعد بمكتب براءات مادتين الخامسة والسادسة من قانون حماية الملكية الفكرية حيث نصت المادة الخامسة على "ال

منها   بكل  المتعلقة  البيانات  المنفعة وجميع  ونماذج  الاختراع  براءات  فيه طلبات  تقيد  معتمد  الاختراع سجل خاص 

 " وباستغلالها وبالتصرفات التي ترد عليها، وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية

بأن " السادسة على صاحب الحق في الحصول على براءة الاختراع  المادة  البراءة  كما نصت  يثبت الحق في 

للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه، فإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة  

 . بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفقوا على غير ذلك
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أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر يثبت الحق للأسبق في تقديم  

 ". طلب البراءة

 الوكالة في تسجيل الاختراع: 

ي الكشف عن اختراعه فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع  فإذا وكل أو كلف المخترع أحد الأشخاص،  

تكون لأصحابه كذلك الحال بالنسبة لمن يخترع أو يبتكر شيء حال قيام رابطة العمل فتكون جميع الحقوق المترتبة  

لذا   أو الاستخدام.  العمل  أو رابطة  العقد  نطاق  الاختراع في  العمل طالما كان هذا  اشترط  على الاختراع لصاحب 

المشرع وجوب أن يذُكر اسم المخترع في البراءة وعلى صاحب العمل أن يجُازيه ماديًا على اختراعه، فإذا لم يتم  

 الاتفاق على ذلك كان للمخترع الحق في تعويض عادل. 

نصت المادة السادسة من القانون على أن "إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع    الاطار وفي هذا  

الحقوق المترتبة على هذا الاختراع، تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات  

كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة  التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى  

 العمل أو الاستخدام. 

ويذكر اسم المخترع في البراءة وله أجرة في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض 

 عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع أو من صاحب العمل. 

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها الاختراع، 

لاختراع أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل، يدفعه للمخترع على أن يتم  ا يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال  

 الاختيار في ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة، وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوبًا إلى المخترع. 

أن مقدم طلب البراءة )المخترع( إذا ما ترك  ، على  2002لسنة    82كما أشارت المادة الثامنة من القانون رقم  

محل عمله سواء أكان منشأة عامة أو خاصة، فله الحق أن يقدم طلب الحصول على براءة اختراعه طالما قدم هذا  

الطلب، خلال سنة من تاريخ تركه لهذه المنشأة، فإذا ما قدم هذا الطلب في تاريخ لاحق على مرور السنة فلا يعتد به  

 . ليه أو ينظر إ

ومتى قبُل الطلب المُقدم خلال سنة من ترك المخترع أو طالب براءة الاختراع لمكان عمله، يكون له ولصاحب  

 العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون. 

وقد وضع المشرع استثناء على هذه المادة بأن مدة السنة المشار إليها تزيد إلى ثلاثة سنوات، إذ أنشا العامل  

منشأة خاصة به، أو التحق بمنشأة منافسة بشرط أن يكون الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه أو خبرته السابقة بالمنشأة  

 التي كان يعمل بها. 
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الطلب المُقدم من المُخترع للحصول على براءة اختراع خلال  وتأكيدًا على ما سبق تنص المادة الثامنة على أن "

سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، 

 ل. ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للأصو

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العام أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته  

 ". السابقة بالمنشأ التي كان يعمل بها 

 مدة سريان براءة الاختراع: 

بأن مدة سريان براءة الاختراع هي    2002لسنة    82حدد المشرع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية رقم  

عشرون عامًا تبدأ من نفس يوم تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع وذلك ي المادة التاسعة حيث نصت على  

 ". مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية أن: "

فإذا مُنح المخترع أو مقدم طلب البراءة، براءة اختراعه، كان له الحق في منع الغير سواء أكان شخصًا طبيعيًا  

تخول البراءة  أو معنويًا، من استغلال اختراعه بأية طريقة، وفي هذا الشأن نصت المادة العاشرة من القانون على "

لمالكها الحق، في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد  

 ". أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة إذا قام بتسويقها، في أية دولة أو رخص للغير بذلك

وقد حددت الفقرة )ب( من المادة العاشرة، على سبيل الحصر ما لا يعتبر اعتداء على هذا الحق إذا ما صدر من   

 لا يعتبر اعتداء على هذه الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية: الغير حيث نصت على أن " 

 .ي البحث العلم بأغراض المتصلة  الأعمال   -1 

جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات   يقيام الغير ف - 2

عن المنتج ذاته، أو عن طريقة    آخرالنية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص    يءجدية لذلك ما لم يكن س 

المذكورة ذاتها دون    بالأعمالالقيام    ي صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط ف

 .عناصر المنشأة  ي مع باق إلا ، أو نقل هذا الحق الأعمالالتوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه 

يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات   ي، الت الإنتاجالاستخدامات غير المباشرة لطريقة    -  3

 .أخرى

 الأعضاءالدول أو الكيانات    لإحدى أو الجوى التابعة    ي وسائل النقل البرى أو البحر   ي استخدام الاختراع ف  -   4

من هذه الوسائل فى    أيتعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود    يمنظمة التجارة العالمية أو الت  يف

 .جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة

فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه،    أثناءقيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج     -  5

 .بعد انتهاء تلك الفترة  إلا يتم التسويق   إلاعلى 
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  يتتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العاد   ألا يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة    يالت   الأعمال  -  6

 ." تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير  وألا للبراءة 

 الجمع بين اختراعين في طلب براء واحد: 

أثُير التساؤل حول ما إذا كان طالب براءة الاختراع، قد تمكن من اختراع شيئين مختلفين، فهل يجوز الجمع ين  

 ؟ الاختراعين في طلب واحد يقُدم للحصول على البراءة. 

بأنه لا يجوز الجمع    2002لسن    82من القانون رقم    12حول هذا السؤال أوضح المشرع المصري في المادة  

بين اختراعين أو أكثر في طلب واحد للحصول على البراءة، فطلب براءة الاختراع يجب ألا يتضمن أكثر من اختراع  

يقُدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى  من القانون على "  12واحد، وفي هذا الشأن نصت المادة  

مكتب براءات الاختراع وفقًا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن  

إبداعية   طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعُتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة 

 ". متكاملة

 الشكل القانوني لطلب براءة الاختراع: 

من قانون حماية المستهلك الشكل القانوني الواجب على طالب البراءة مراعاته في طلبه حيث   13حددت المادة  

الآتي: " أفضل  نصت على  عن موضوعه وعن  بيانًا كاملاً  يتضمن  تفصيلي للاختراع  البراءة وصف  بطلب  يرُفق 

أسلوب يمُكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب، ويجب أن يشتمل  

الطلب رسم هندسي  الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها وأن يرفق ب 

 ". للاختراع عند الاقتضاء

وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع، يتضمن مواد بيولوجية، نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو  

 فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة. ية أو تراثاً حضاريًا أو بيئيًا صناعية أو حرف

فإذا كان الطلب متعلقًا بكائنات دقيقة، وجب عل الطالب أن يفُصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها  

 لدى الجهة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

من هذا القانون، يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن    38ومع مراعاة أحكام المادة  

الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه، وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات،  

لب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها، والأصول التي  وتحُدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقات ط

 يستوجب رفضها خلالها. 

 سلطة مكتب البراءات في الطلب المُقدم: 

الطلب المقدم من خلال مقدمه،    ىلمكتب براءات الاختراع السلطة المطلقة، دون أي قيود في إجراء تعديل عل 

 وإذا وجد الطلب في حاجة بعض الاستيفاءات كان له أن يوقف سيره حتى يتم استيفائه. 



 وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية  لعلامات التجارية والصناعيةا حماية 
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وقد اعتبر القانون أن عِلم طالب البراءة بالتعديلات التي يريدها مكتب التسجيل وعدم تنفيذها  خلال ثلاثة أشهر  

 من تاريخ إخطاره بها دلالة على سقوط حقه في الطلب ويعتبر متنازلاً عن طلبه. 

لاختراع في إجراء تعديلات عل طلب احق مكتب براءات  من القانون على    14وفي هذا الشأن نصت المادة  

البراءة بقولها "لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على  

من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبُينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا   13الطلب إعمالاً لأحكام المادة  

 . لإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، اعتبر متنازلاً عن طلبه ا

وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف، أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة   

 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.  36

فإذا ما تحققت في طلب البراءة كافة الشروط المطلوبة، يبدأ مكتب براءات الاختراع في فحص طلبه، فإذا وجده  

مقبولاً يتم الإعلان عنه في جريدة براءات الاختراع وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي هذا الشأن نصت  

يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد، ويمثل  من القانون "   16المادة  

 ". من هذا القانون 3، 2، 1خطوة إبداعية، وقابل للتطبيق الصناعي طبقًا لأحكام المواد 

فإذا توافرت في الاختراع الشروط المُشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين  

( من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة  13،  12)

 التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

ويجوز لكل ذي مشكلة أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه لمكتب براءات  

الاختراع متضمنًا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات 

قانون، ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسمًا تحدده الاختراع، ووفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا ال

اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه، ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض، 

التي  من هذا القانون ووفقًا للأوضاع والإجراءات    36وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة  

 تحددها اللائحة التنفيذية. 

 وقف البراءة باعتراض الجهة المختصة: 

إذا كان الاختراع المطلوب براءته يتعلق بشئون الدفاع أو الأمن القومي أو الإنتاج الحربي أو الصحة جاز للوزير  

المختص أن يعترض على هذا الاختراع ومن ثم توُقف إجراءات السير في البراءة، حتى لو تم الإعلان عن قبول طلب  

ير في إجراءات إصدار البراءة وفي هذا الشأن نصت المادة براءة الاختراع جاز للوزير المختص أن يعترض على الس

الفكرية على أن "  17 الملكية  الدفاع أو وزارة الإنتاج  من قانون حماية  إلى وزارة  يرُسل مكتب براءات الاختراع 

الحربي أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة، على حسب الأحوال، صورًا من طلبات براءات الاختراع التي تتصل  

ت هذه الطلبات،  بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، مع مرفقا
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وذلك خلال عشر أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص، مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال،  

ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي، أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال، أن يعترض على  

 لإرسال. الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يومًا من تاريخ ا

وللوزير المختص على حسب الأحوال، بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات 

إصدار ما، وذلك إذا تبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية  

على الاعتراض في الحالات المُشار إليها وقف السير في  أو قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع، ويترتب  

 ". إجراءات إصدار البراءة

وبناء على ما سبق يلتزم مكتب براءات الاختراع خلال عشرة أيام، من فحص الطلبات التي لها علاقة بالشئون  

العسكرية أو الأمنية أو الصحية بأن يخُاطب الوزارات المختصة بهذه الطلبات كما يلتزم خلال سبعة أيام من تاريخ 

لب البراءة بذلك ويكون الاعتراض عن وجد من إرسال صور هذه الطلبات إلى الوزارات المختصة أن يعلن طا 

جانب الوزارات المختصة خلال تسعين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع، 

 فإذا ما حدث الاعتراض في مدته القانونية يوقف السير في إجراءات إصدار البراءة.

 وقت إعلان منح البراءة: 

من قانون حماية الملكية الفكرية مدة سنة تبدأ من تاريخ تقديم طب الحصول على براءة الاختراع،   9حددت المادة  

لا يتم الإعلان عن قبول  على أن " 19يعلن بعدها عن منح براءة الاختراع لمقدم الطلب وفي هذا الشأن نصت المادة  

طلب البراءة، إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب ساريًا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار  

التي تحددها   بالكيفية  القرار في جريدة براءات الاختراع  الوزير المختص، أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا  من 

 ". القانون  اللائحة التنفيذية لهذا

وبناء عليه فإن منح براءة الاختراع لا يتم إلا بعد مرور عام على تاريخ تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع،  

من القانون إلا بقرار من الوزير    19وعلاوة على ذلك لا تمُنح البراءة حتى بعد مرور المدة التي أوضحتها المادة  

ر وجب أن ينُشر في جريدة براءات الاختراع وفقًا للقواعد التي  المختص، أو من يفوضه لذلك فإذا ما صدر ذلك القرا

 . 2002لسنة  82تقررها اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 

 مدى جواز سريان الحقوق المدنية على براءات الاختراع؟ 

أثُير التساؤل حول مدى إمكانية خضوع براءة الاختراع، للحقوق المدنية كحق الملكية وحق الرهن، وحق الانتفاع  

 عليها؟ 

من القانون الإجابة عليه بأن أجازت سريان الحقوق المدنية المختلفة على براءة    21في هذا التساؤل حددت المادة  

الاختراع من نقل الملكية بمقابل أو غير مقابل أو رهن هذه البراءة أو تقرير حق انتفاع عليها حيث نصت على أنه  

 . يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها "



 وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية  لعلامات التجارية والصناعيةا حماية 
 2002لسنة  82وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 

العزب  جودة  أحمد . د  
 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 

 1259 

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير  

 حق انتفاع عليها حُجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها، وفقًا للأوضاع والإجراءات التي  

 ". تحددها اللائحة التنفيذية 

من قانون حماية الملكية الفكرية، وإن كان قد أجاز    21وبناء على ما سبق نجد أن المشرع المصري في المادة  

ورود حقوق الملكية والرهن وحق الانتفاع على براءة الاختراع، إلا أنه وضع استثناء على ذلك وهو أن البراءة لا  

ها في مواجهة الغير، إلا من تاريخ إثباتها ي سجل البراءات تنتقل ملكيتها أو يجوز رهنها، أو تقرير حق الانتفاع علي 

ونشرها، ويكون النشر عن الملكية أو البراءة أو الرهن أو تقرير حق الانتفاع بناء على القواعد والشروط التي تحددها  

 اللائحة. 

 مدى جواز الحجز على براءة الاختراع: 

إذا كان المشرع المصري قد أجاز سريان الحقوق العينية كحق الرهن والملكية والانتفاع على براءة الاختراع، 

فقد أجاز أيضًا للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة لاستيفاء دينه الذي عليه، إلا أنه يجب على  

ه والتأشير به في السجل المُعد لذلك، ولا يعد هذا الحجز حُجة على  الدائن أن يعلن توقيع الحجز لمكتب براءات لإثبات

يجوز للدائن أن يوقع الحجز،  من القانون على أن "   22الغير إلا من تاريخ التأشير به وفي هذا الصدد نصت المادة  

على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقًا لقواعد الحجز عل المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب  

 البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قِبل المحجوز عليه. 

ن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل، ولا يكون أيهما لويجب على الدائن أن يع

 ".حُجة على الغير، إلا من تاريخ ذلك التأشير، وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 التراخيص الإجبارية باستغلال الاختراع: 

من قانون حماية الملكية الفكرية، لمكتب براءات الاختراع أن يمنح تراخيص إجبارية    23أجاز المشرع في المادة  

باستقلال الاختراع، بشرط موافقة لجنة وزارية تشُكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مع الحفاظ على الحقوق الملكية  

الم حدد  وقد  التراخيص،  هذه  إصدار  عند  البراءة  هذه  لصاحب  لها  تصدر  التي  الحالات  الحصر  سبيل  على  شرع 

 التراخيص الإجبارية وهي: 

الأحوال التي يرى فيها الوزير المختص، أن استغلال الاختراع، يحقق المنفعة العامة غير التجارية، مثل أغراض    –  1

 المحافظة على الأمن القومي والصحة سلامة البيئة، وما من شأنه مواجهة حالات الطوارئ أو الضرورة القصوى. 

الأمور التي يستلزم معها دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية    –  2

 والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومراعاة المصالح المشروعة للغير. 
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إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية من الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات    –  3

البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو  

لتي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق  الأمراض المزمنة أو المستعصية أو  المتوطنة، أو المنتجات ا

الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها، أو المواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها أو بطريقة تحضير المواد الخام  

 اللازمة لإنتاجها. 

من    –  4 الغرض  كان  أيا  الاختراع،  باستغلال  للغير،  الترخيص  البراءة  فيها، صاحب  يرفض  التي  الأحوال 

 الاستغلال، رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة. 

الحالات التي لا يقوم فيها صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته، أو    –  5

كان استغلالها استغلالًا غير كاف رغم مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة، أو مرور ثلاث سنوات من  

 تغلال الاختراع بدون عُذر مقبول لمدة تزيد على سنة. تاريخ منحهما أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة اس

الحالات التي يتعسف فيها صاحب البراءة، ويثبتُ ذلك في حقه أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من    –  6

البراءة بشكل مضاد للتنافس ومن أمثلة ذلك، المُبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء 

 بشأن أسعار وشروط بيعها. 

أو عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق أو طرحه بشروط مجحفة، أو وقف إنتاج السلعة المشمولة  

 بالحماية، أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق. 

 القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبًا على حرية المنافسة، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.  – 7

 استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبًا على نقل التكنولوجيا.  – 8

والجدير بالذكر أن الترخيص الإجباري يصدر دون حاجة للتفاوض أو انقضاء مهلة على حصوله، ويكون لمكتب 

براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري، إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها  

 أو تنُبئ بتكرار حدوثها. 

أو   التعسفية  ممارسته  سببتها  التي  الإضرار  وضع  البراءة،  لصاحب  المستحق  التعويض  تقدير  عند  ويرُاعى 

للتنافس محل الاعتبار ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مُضي سنتين من منح   المضادة 

السلبية، التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف  الترخيص الإجباري، أن ذلك الترخيص لم يكن كافيًا لتدارك الآثار  

صاحب البراءة في استعمل حقه أو لممارسته المضادة للتنافس، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة  

وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية    36أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة  

 . 2002لسنة  82الملكية الفكرية رقم 

 شروط إصدار الترخيص الإجباري: 

 من القانون منح الترخيص الإجباري بأن استوجبت لصدوره الشروط الآتية:  24نظمت المادة 



 وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية  لعلامات التجارية والصناعيةا حماية 
 2002لسنة  82وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 
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وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص    الإجباريالترخيص    إصدارطلب    في يبت    أن   -1

 توفير احتياجات السوق المحلية.   أساسًا

ولات جدية للحصول على ترخيص  اانه بذل خلال مدة معقولة مح   الإجبارييثبت طالب الترخيص    أن  -2

 ذلك.  يمن صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق ف ياختيار 

الترخيص    أن  -3 بمنح  الصادر  القرار  من  التظلم  حق  البراءة  لصاحب  اللجنة    أمام للغير    الإجباري يكون 

بصدور هذا الترخيص  أخطاره ( من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ  36المادة )  ي المنصوص عليها ف

 تحددها اللائحة التنفيذية.   يووفقا للأوضاع والإجراءات الت

أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع    الإجباري يكون طالب الحصول على الترخيص    أن   -4

 جمهورية مصر العربية.  ي بصفه جدية ف

يحددها    ي النطاق وبالشروط وخلال المدة الت  ي باستخدام الاختراع ف  إجباريًايلتزم المرخص له ترخيصاً    أن  -5

 . الإجباري قرار منح هذا الترخيص 

الترخيص   انتهت مدة  دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع    الإجباريفإذا 

 تجديد المدة. 

 على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.  الإجباري يقتصر استخدام الترخيص  -6

مع المشروع أو مع الجزء المتعلق    إلاالتنازل عنه للغير    يف   إجباريًاالمرخص له ترخيصاً    أحقيةعدم    -7

 باستخدام الاختراع. 

  ي الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى ف  ي يكون لصاحب البراءة الحق ف  أن   -8

التظلم من قرار تقدير التعويض    ي تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع. ويكون لصاحب البراءة الحق ف

بالقرار ووفقاً للأوضاع    إخطاره( وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ  36المادة )  ي اللجنة المنصوص عليها ف  أمام 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.   يوالإجراءات الت 

  الإجباري الترخيص    إلغاءيقرر    أنالترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع    ي ينقض  أن   -9

ذلك    يوتتبع ف   أخرىمرة    الأسباب إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه    أدت   يالت   الأسباب قبل نهاية مدته إذا زالت  

 تنص عليها اللائحة التنفيذية.  ي الإجراءات الت

قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا    الإجباري الترخيص    إنهاء يطلب    أن يكون لصاحب الاختراع    أن   -10

 . أخرىإلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة  أدت  ي الت الأسباب زالت 

 قبل نهاية مدته.  الإجباريالترخيص  إنهاءتراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند  أن  -11
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أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو    الإجبارييكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص    أن  -12

خ منحه أو إذا اخل  ي شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تار  يبناء على طلب كل ذ 

 الترخيص.  يالمنصوص عليها ف  ه بالتزام

 مدى جواز نزع ملكية براءة الاختراع: 

من قانون حماية الملكية الفكرية نزع ملكية براءة الاختراع من صاحبها واشترط لذلك أن يكون    25أجازت المادة  

الترخيص   التي يعجز  القصوى  القومي، أو في حالات الضرورة  يتعلق بالأمن  الوزير المختص ولسبب  بقرار من 

يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة  على أنه "  25الإجباري عن مواجهتها، وفي هذا الصدد نصت المادة  

  ي القوم  بالأمن تتعلق    لأسباب نزع ملكية براءة الاختراع    – ( من هذا القانون  23المادة )  يف  إليهااللجنة الوزارية المشار  

يكون نزع الملكية    أن كافياً لمواجهتها. ويجوز    الإجباري لا يكون فيها الترخيص    ي وفى حالات الضرورة القصوى الت

يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل    الأحوال مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة. وفى جميع  

( من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة  36المادة )  يويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها ف

قرار    ي جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن ف   ي ع الملكية فقرار نزع الملكية. وينشر قرار نز   إصداروقت قرار  

  إخطار وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ    ي محكمة القضاء الإدار  أمام نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض  

هذا الطعن على وجه    يصاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة ف

  " .الاستعجال 

 الاختصاص القضائي بدعاوى براءات الاختراع: 

من    27يختص القضاء الإداري وحده بنظر الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع، وفي هذا الشأن نصت المادة  

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة قانون حماية الملكية الفكرية على أنه " 

 ".  بشأن براءات الاختراع

الخاصة   الدعاوى  بنظر منازعات  العادي  القضاء  المختصة دون  الإداري،  القضاء  تكون محكمة  النص  وبهذا 

ببراءات الاختراع وليس هذا فحسب، بل أن من حق محاكم مجلس الدولة أي جهة القضاء الإداري أن تضُيف أي بيان  

  28غير الحقيقة، وفي هذا الشأن نصت المادة   لسجل براءات الاختراع، أغفل تدوينه أو تعديل أي بيان وارد فيه على 

تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على    أن  الإداري يجوز لمحكمة القضاء  من القانون على أن " 

بيان    أي بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف    أي بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل    أي   بإضافة الشأن    ذي طلب  

 دون به بغير وجه حق. 

ذ ولكل  الاختراع  براءات  لمكتب  الحكم    أنشأن    يكما يجوز  المحكمة  إلى  الت  بإبطاليطلب   لأحكام تمنح    يالبراءات 

  ي المقض   يءهذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الش  بإلغاء( من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة  3(، )2المادتين )

 ". به

 الحماية الجنائية لبراءة الاختراع: 
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وضع المشرع في قانون حماية الملكية الفكرية، قواعد الحماية الجنائية لبراءة الاختراع، ووضع مدة زمنية تسري  

خلالها هذه الحماية كما وضع عقوبات جنائية، على من يرتكب خلال هذه المدة أي مساس أو اعتداء على البراءة وفي  

مدة حماية  حماية هي سبع سنوات قابلة للتجديد فنصت على أن "من القانون على أن مدة ال  30هذا الشأن أكدت المادة 

نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة، إلى مكتب براءات 

 ". الاختراع في جمهورية مصر العربية

وبهذا النص فإن مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات تحسب من تاريخ تقديم طلب براءة هذا النموذج إلى مكتب  

براءات الاختراع، ولا يجوز تجديد هذه المدة، أي أن الحماية تنتهي بنهاية مدة السبع سنوات التي بدأت من تاريخ  

 تقديم طلب البراءة. 

من القانون يعُاقب مرتكب الفعل    10وإذا ما ارتكب خلال مدة السبع سنوات ما من شأنه الإخلال بأحكام المادة  

من القانون على أن    32بغرامة لا تقل عن عشين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وفي هذا الشأن نصت المادة  

ولا تجاوز مائة    هجني   ألف( من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون  10المادة )  بأحكام   الإخلالمع عدم  "

 : كل منه جني  ألف

 موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.  التجاريف التداول د قلد به -أ 

متى   ،كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك - ب 

 ونافذة جمهورية مصر العربية.   إنتاجها أو عن طرق  ، كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها

بيانات تؤدى   ،التعبئة أو غير ذلك أدوات التجارية أو  الإعلانات كل من وضع بغير حق على المنتجات أو   -جـ 

 إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.  

جنية ولا    ألف   أربعينلا تقل عن   يحالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة الت   ي ف  -د  

 جنية.  ألف  يتجاوز مائت 

التقليد   ياستخدمت ف يالت والأدوات المقلدة محل الجريمة  الأشياءتقضى المحكمة بمصادرة   الأحوالوفى جميع  

 . "على نفقة المحكوم عليه أكثر جريدة يومية واحدة أو  ي ف بالإدانةوينشر الحكم الصادر 

 سلطة إصدار الإجراءات التحفظية على البراءة: 

لرئيس المحكمة المختص، بناء على طلب صاحب براءة الاختراع أن يصدر أمرًا بإجراء    23أجازت المادة  

تحفظي، على أن يصدر هذا الأمر بقصد حماية المنتجات أو البضائع المُدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وي  

المادة   الشأن نصت  أن "  33هذا  المنفعة  على  نموذج  أو  براءة الاختراع  المحكمة    أنيجوز لصاحب  يطلب من رئيس 

المُ   تحفظي،  بإجراء  أمر  إصدار  الأحوال،المختصة بحسب   البضائع  المنتجات أو  للمنتج الصادر عنه  بشأن  بتقليدها  دعى 

 بالإجراءات   الأمرويصدر    ،وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة   يعنه ف   الإفصاحتم    الذي   التفصيليالبراءة وفقا للوصف  

قبل   إليه،  الأمريصدر    أنيتضمن بقاءها بحالتها. ويجوز    ي اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذ   التحفظية

 ". من تاريخ الصدور  أيام رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية 
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وقد أجاز القانون لرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أكثر من أمر بإجراء تحفظي، كما له سلطة المر بإتلاف  

لرئيس المحكمة المختصة  من القانون على أن "  35الأشياء المُتحفظ عليها عند الضرورة، وفي هذا الصدد تنص المادة  

من الإجراءات   أكثر أو    بإجراءيأمر    أن  ،يصدر على عريضة  أمرشأن وبمقتضى    ي بناء على طلب كل ذ   ،النزاع  بأصل 

المتحفظ عليها عند   الأشياء بإتلافيأمر   أن كما له  ،وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات  ، التحفظية المناسبة

 " الاقتضاء 

 جهة الاختصاص بنظر تظلمات براءات الاختراع: 

تختص بنظر التظلمات من القرارات، التي تصدر من مكتب براءات الاختراع، لجنة تشُكل بقرار من الوزير  

المختص تضم في عضويتها مستشارين من أعضاء الهيئات القضائية وأحد مستشاري مجلس الدولة ومن هم ذوي  

لجنة تختص بنظر    ،تشكل بقرار من الوزير المختص من القانون على أن: "  36الخبرة في هذا الشأن نصت المادة  

هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم    لأحكامتطبيقاً    ،يصدرها مكتب براءات الاختراع  التيالتظلمات من القرارات  

وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من    القضائية،   الهيئات   أعضاء درجته من    فيالاستئناف أو من  

 ذوى الخبرة.  

 اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية.   أمام ويكون التظلم 

هذا    يموعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها ف  ي التظلم ف  ي ويجب على اللجنة البت ف 

 .الشأن نهائيا 

القضاء بشأن قرارات مكتب    أماملا يجوز قبول الدعوى    ،بطلب وقف التنفيذ   المقترنة  الإلغاءوفيما عدا طلبات  

 التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.   يبعد الفصل ف  إلابراءات الاختراع 

 الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية: 

من القانون أن مدة الحماية، المقررة للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، هي عشر سنوات    48أوجبت المادة  

من تاريخ تقديم طلب تسجيلها بجمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له بجمهورية مصر العربية  

التصميمات التخطيطية، بصفة عامة بمرور خمسة عشر سنة   أو في الخارج، أيّ التاريخين أسبق. وتنتهي مدة حماية

 من تاريخ إعداد التصميم. 

وقد استلزم القانون، أن يقُدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من  صاحب الحق فيه، إلى مكتب براءات الاختراع،  

مُرفقًا به صورة أو رسم له، ونموذج يؤخذ على سبيل العينة من كل دائرة متكاملة، كانت موضع استغلال تجاري  

 وكذلك المعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية للتصميم. 

للشروط   وفقاً  التسجيل،  طلبات  لقيد  سجلاً  الاختراع  براءات  مكتب  في  يعُد  الاختراع،  براءة  غِرار  وعلى 

والإجراءات التي تحُددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه،  



 وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية  لعلامات التجارية والصناعيةا حماية 
 2002لسنة  82وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 

العزب  جودة  أحمد . د  
 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 

 1265 

ولا ينُظر إلى الطلب الذي يقُدم بعد مرور سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه، سواء  

 بمصر أو خارجها. 

ولا يجوز لغير صاحب الحق في التصميم التخطيطي محل الحماية أن ينسخ هذا التصميم كله أو جزء منه أو ما  

به بدائرة أخرى، كما لا يجور لغير صاحب الحق استيراد التصميم التخطيطي، أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة  

 املة أو كان من المكونات لسلعة. سواء تم ذلك على وجه الانفراد، أو كان مندمجًا في دائرة متك

 الاستثناء الوارد على صاحب الحق في التصميمات: 

الأصل أن صاحب الحق في التصميم التخطيطي، هو وحده دون غيره الذي لا يجوز إلا بإذن كتابي منه، نسخ  

من قانون    51التصميمات التخطيطية كلها أو جزء منها، أو استيراد أو بيع أو توزيع ذلك التصميم، فقد وضعت المادة  

  ، هذا الباب   ي الحماية المقررة ف  بأحكام  الإخلالمع عدم  حماية الملكية الفكرية استثناء على ذلك حيث نصت على أن:  "

 : ي مما يل أكثر القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو  ي أو اعتبار يشخص طبيع   لأييجوز 

يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم    يالذ   ي النسخ أو الاستغلال التجار-  1

ا  لا يعلم أو لم يكن متاحً   ، إذا وقع الفعل من شخص   ، صنعها تلك الدائرة المتكاملة  ي محمى أو لسلعة تدخل ف  ي تخطيط

 تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.   أن ،يعلم وقت الفعل أن له 

  ي من مخزون سلع  ، يتصرف فيما لديه  أن تعويض عادل لصاحب الحق    أداءمقابل    ،وفى هذه الحالة يجوز للحائز

من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة    إخطارهبشرائها وذلك بعد    أمرأو سلع  

ً يحوزته تتضمن تصميماً تخطيط   يف ي أو السلعة الت  محمياً.  ا

  ي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلم  يالاستخدام الشخص -  2 

 حمايته.  ي جديد يكون للمبتكر الحق ف ي ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيط أسفر فإذا ، محمى ي لتصميم تخطيط

 محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة.  آخر يمطابق لتصميم تخطيط   يابتكار تصميم تخطيط - 3

محمى سواء   ي تصميم تخطيط  ، باستخدام  إنتاجها تم    ي أو الدوائر المتكاملة الت   ،محمى  ي استيراد تصميم تخطيط-  4

  ، تحتوى دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطيا محميا  ي سلعة أو السلعة الت  يكانت هذه الدوائر منفردة أو مندمجة ف

 " .الخارج  ي جمهورية مصر العربية أو ف يف  أيهما ول اوذلك متى تم تد 

من قانون حماية الملكية الفكرية معاقبة كل من يعتدي على حرية صاحب   53هذا وقد قرر المشرع في المادة  

الحق في التصميم التخطيطي سواء أكان شخصًا طبيعياً أو اعتباريًا، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد  

الفل تكون   العود لارتكاب نفس  الذي لا تزيد مدته عن سنتين  على مائة ألف جنيه، وفي حالة  العقوبة هي الحبس 

 والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه. 

 صور الاعتداء على حرمة المعلومات غير المُفصح عنها: 
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   - يتخذ الاعتداء على حرمة المعلومات غير المُفصح عنها، صورًا عِدة قد يتخذ هذا الاعتداء شكل: 

 تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.  ي الجهة الت ي رشوة العاملين ف - 1

المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم    إفشاءالتحريض على    -  2

 وظيفتهم. 

 علمه منها.   إلىما وصل  بإفشاءعقود سرية المعلومات   يقيام احد المتعاقدين ف - 3

من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو    ، طريقة  بأية حفظها    أماكنالحصول على المعلومات من    -  4

 غيرها. 

 الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.  - 5

مع علمه بسريتها    ، السابقة  الأفعالمن    بأي نتيجة الحصول عليها    إليه وردت    ي استخدام الغير للمعلومات الت  - 6 

 . الأفعال من هذه  أيوبأنها متحصله عن 

من القانون العقوبة المقررة، على من يعتدي على المعلومات المحمية حيث    61هذا وقد حدد المشرع في المادة  

  ، عاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة يُ   آخر،شد ينص عليها قانون أعقوبة   بأية  الإخلالمع عدم "  نصت على أنه: 

متحصله    وبأنها  ، أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها  ، هذا القانون  لأحكامبالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً  

 جنية.    ألفولا تزيد عن خمسين  ، جنية آلاف عن تلك الوسيلة بغرامة لا تقل عن عشرة 

ولا    ، جنية  ألف لا تقل عن خمسين    ي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة الت   ،وفى حالة العود تكون العقوبة

 "   .جنية   ألفتزيد على مائة 

 الثاني   المطلب 
 حقوق المؤلف والأصناف النباتية 

المؤلف هو: "الشخص الذي يبتكر المُصنف، ويعُد مؤلفاً للمصنف، من يضع اسمه عليه، أو ينسُب إليه، عند  

 نشره باعتباره مؤلفاً له ما لمي قد الدليل على غير ذلك". 

تعار بشـرط ألا يتوافر شـك في معرفة حقيقة   م مسـ مه أو باسـ ره بغير اسـ وبناء عليه يعُتبر مؤلفًا للمُصـنف من ينشـ

ا طبيعيًا أو  ــتوي في ذلك أن يكون شــخصــً ــرًا أو مُنتجًا للمُصــنف، يس شــخصــه، فإذا ما تحقق هذا لشــك، أعُتبر ناش

 اعتباريًا.

أمـا المُصـــــنف فهو: كـل عمـل مبتُكر أدبي أو فني أو علمي، أيـا كـان نوعـه أو طريقـة التعبير عنـه أو أهميتـه أو 

 .الغرض من تصنيف

 والمُصنف يتخذ أشكال عدة ومنها:
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: هو الذي يضــعه أكثر من مؤلف، بتوجيه شــخ طبيعي أو اعتباري يكفل بنشــره باســمه  المُصــنف الجماعي  –أ 

وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام، الذي قصـد إليه هذا، بحيث يسـتحيل فصـل عمل، كل مؤلف 

 وتمييزه على حِدة.

ترك  -ب  ترك في وضـعه أكثر من شـخص، المُصـنف المُشـ : هو الذي لا يندرج ضـمن المُصـنفات الجماعية ويشـ

 سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.

: هو الذي يسـتمد أصـله من مُصـنف سـابق الوجود، كالترجمات والتوزيعات الموسـيقية،  المُصـنف المُشـتق  -جــــــ 

واء من الحاسـب أو من غيره، وكذلك مجموعات التعبير   وتجميعات المُصـنفات بما في ذلك قواد البيانات المقروءة، سـ

 الفلكلوري، ما دامت مُبتكرة من حيث ترتب أو اختيار محتوياتها.

 هُنا يجب أن نفُرق بين مصطلح الأداء العلني والتوصيل العلني:

هو: أي عمل من شـــأنه إتاحة المصـــنف، بأي صـــورة من الصـــور للجمهور، مثل التمثيل أو   الأداء العلني  –أ 

ــوتي أو المرئي أو  ــجيل الص ــنف، عن طريق الأداء أو التس ــل الجمهور بالمُص الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتص

 المسموع اتصالاً مباشرًا.

هو:البث السـلكي أو اللاسـلكي لصـور وأصـوات أو لصـور وأصـوات المصـنف أو أداء أو   التوصـيل العلني  –ب 

ــجيل صــوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحدة لغير أفراد العائلة والأصــدقاء المُقربين، في  تس

 أي مكان مُختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. 

اره المُتلقي منفردًا  ان يختـ ان أو مكـ ا في ذلـك أي زمـ ه التلقي بمـ ان التي يتم قيـ ان أو المكـ وبغض النظر عن الزمـ

 عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخُرى.

 خصوصية الحماية المقررة للمؤلف:

 بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف: :اولا

 شرط من الشروط التالية: أيإذا توافر  الأداءفنانو  - 1

 منظمة التجارة العالمية.ي دولة عضو ف يف الأداءإذا تم  - أ

ــوتية ينتم  يف الأداءإذا تم تفريغ    - ب  ــجيلات صــ ــو ف  يتســ منظمة التجارة العالمية أو تم    يمنتجها لدولة عضــ

 المنظمة. يدولة عضو ف إقليم يالتثبيت الأول للصوت ف

منظمـة التجـارة العـالميـة وان يكون   يدولـة عضـــــو ف  يف  ،يقع مقرهـا  إذاعـةعن طريق هيئـة   الأداءإذا تم بـث   -ت 

 دولة عضو. يف أيضًايقع  إرسالقد تم بثه من جهاز  الإذاعيالبرنامج 

 المنظمة. يدولة عضو ف يمنتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم ف - 2
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وان يكون    ،منظمة التجارة العالمية  يدولة عضــــو ف  إقليم  يكائنا ف  الإذاعةإذا كان مقر هيئة    الإذاعةهيئات    - 3

 المنظمة. يدولة عضو ف إقليم يف أيضًايقع  إرسالقد تم بثه من جهاز  الإذاعي،البرنامج 

أو امتياز أو حصانة    أفضليةميزة أو    أيمن    ،منظمة التجارة العالمية  يف  الأعضاءويستفيد مواطنوا جميع الدول  

ا لهـذا القـانون مـا لم تكن هـذه الميزة أو طبق ـً  ،دولـة فيمـا يتعلق بحقوق الملكيـة الفكريـة أيلرعـايـا   آخرقـانون    أي  ،يمنحهـا

 أو الحصانة نابعة من: الأفضلية

 القوانين ذات الصياغة العامة. إنفاذ اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات  -أ

 .1995سارية قبل أول يناير  أصبحت  يوالت ،الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية -ب 

 -ويخرج من نطاق الحماية المقررة: 

ولو كان    ،والاكتشــــافات والبيانات   ئوطرق التشــــغيل والمفاهيم والمباد  ،العمل  وأســــاليب   والإجراءات   الأفكار

 مصنف.  يا عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فمعبرً 

ــميةلا تمتد الحماية القانونية، على  كذلك    والإحكامالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية  ك  الوثائق الرس

 .يذات الاختصاص القضائ الإداريةالمحكمين والقرارات الصادرة من اللجان  وأحكامالقضائية 

 الطبيعة القانونية لحق المؤلف:

  أبدية  أدبيةبحقوق    ،يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصــنف    من القانون، 143مادة بحســب ما نصــت عليه ال

 :يوتشمل هذه الحقوق ما يل عنها غير قابلة للتقادم أو للتنازل

 المصنف للجمهور لأول مرة. الحق في إتاحة – أ

 نسبة المصنف إلى مؤلفه. يالحق ف – ب 

ــ ــنف تعديلاً   يالحق ف –  جــــــ ــويهً   منع تعديل المصـ مجال   يا له ولا يعد التعديل فا أو تحريفً يعتبره المؤلف تشـ

 بعمله لسمعه المؤلف ومكانته. أساءأو  ،إلى مواطن الحذف أو التغيير الإشارةإذا اغفل المترجم  إلاالترجمة اعتداء 

ــباب طارئة وجدية، أن يطلب من المحكمة الابتدائية   وقد أعطى القانون للمؤلف وحده فقط، في حالة حدوث أســ

حبه من التداول، أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه، برغم تصـرفه في حقوق   الحكم بمنع طرح مُصـنف للتداول أو بسـ

ا عادلاً يدفع في غضـون أجل تحدده المح تغلال المالي تعويضًـ كمة، وإلا زال كل أثر للحكم وذلك بحسـب ما ورد الاسـ

 من القانون. 144بنص المادة 

(، 143الماديتين )  يالمنصـوص عليها ف  الأدبيةمن الحقوق    أيا كل تصـرف يرد على  ا مطلقً يقع باطلاً بطلانً   و

 ( من هذا القانون.144)

 التسجيلات الصوتية:والحقوق الثابتة لفنانون الأداء 



 وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية  لعلامات التجارية والصناعيةا حماية 
 2002لسنة  82وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 

العزب  جودة  أحمد . د  
 مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 

 1269 

هم الأشــخاص الذين يمثلون أو يعُنون أو يلقون أو ينشــدون أو يعزفون أو يرقصــون في مصــنفات أدبية أو فنية  

 محمية طبقًا لأحكام هذا القانون.

 :الآتييخولهم ما  وهذا الحق التقادمأو لا يقبل التنازل عنه  ابدي أدبيوخلفهم العام بحق  الأداءيتمتع فنانو و

 بدعوه عليه.أ يعلى النحو الذ  الأداء، يأو المسجل إلى فنان يالح الأداءنسبة  يالحق ف -أ 

 .أدائهم يف هتغيير أو تحريف أو تشوي أيمنع  يالحق ف -ب 

العلنية أو التأجير    بالإتاحةإلى الجمهور والترخيص    أدائهم  كما يتمتع فنانو الأداء بحق استئثاري، في توصل   -جـ  

 أو لنسخ منه.  للأداء الأصلي للتسجيل  الإعارة أو 

ا  محظورً   عد اسـتغلالاً يُ و  ،سـبق منهممُ   يبغير ترخيص كتاب ،طريقة من الطرق  بأية  لأدائهم،اسـتغلال   أيمنع    -د 

على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصـول على عائد تجارى مباشـر أو غير مباشـر    يالح الأداءبوجه خاص تسـجيل هذا  

 لها إلى الجمهور. الإذاعيأو البث 

أو نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر أو غير مباشر بغض النظر عن    الأصلي الأداء  إعارةتأجير أو    -هــــ  

 أو النسخ المؤجرة. الأصلملكية 

جل عبر    لأداءالعلنية    الإتاحة  -و   ــأو غيرها من الوسـائل  الآليالحاسـب   أجهزةأو    الإذاعةمسـ وذلك بما يحقق    ــــ

 زمان ومكان. أي يتلقيه على وجه الانفراد ف

: أي منتجو التســجيلات الصــوتية فهم الذين يســجلون لأول مرة مصــنفًا تســجيلاً  أصــحاب التســجيلات الصــوتية

صــوتيًا أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الأصــوات على الصــورة في إطار إعداد صــنف ســمعي بصــري  

ــوتية أو منتجوها با ــجيلات الص ــحاب التس ــخاص طبيعية أو اعتبارية، ويتمتع أص ــتوي فيهم أن يكونوا أش لحقوق  يس

 المالية الاستئثارية  الآتية:

عد بوجه خاص يو  ،مســبق منهم  يبغير ترخيص كتاب ،طريقة من الطرق  بأيةاســتغلال لتســجيلاتهم    أيمنع     -أ 

أو   الآليالحاســب  أجهزةعبر    إتاحتهالها أو    الإذاعيهذه المعنى نســخها أو تأجيرها أو البث    ياســتغلالاً محظوراً ف

 غيرها من الوسائل.

ــوت  الإتاحة  -ب  ــجيل ص ــلكية أو عبر    يالعلنية لتس ــلكية أو لاس ــائل س ــب    أجهزةبوس أو غيرها من    الآليالحاس

 الوسائل.

 مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف:

حق الحصـول على    إلايكون لهؤلاء    الأداء،  يمن حقوق اسـتئثارية لفنان  ،بما نص عليه القانون  الإخلالمع عدم  

ــورة ف  يمقابل مال ــر للبرامج المنش ــر أو غير المباش ــتخدام المباش التجارية    ي الأغراض عادل لمرة واحدة نظير الاس

 أو التوصيل إلى الجمهور. للإذاعة
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ادة   ا لنص المـ انون،  160  وووفقًـ ا ف من القـ ة للمؤلف المنصـــــوص عليهـ اليـ انون مـدة   يتحمى الحقوق المـ هـذا القـ

 حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

خمســين ســنة    وهذا يعني أن الحقوق المالية التي يقررها القانون للمؤلف لا تســقط بوفاته وإنما تمتد لورثته لمدة

 .تهتبدأ من تاريخ وفا

ــتركة  يتحمى الحقوق المالية لمؤلف كذلك ــنف المش ــنة تبدأ من تاريخ    ،المص ــين س مدة حياتهم جميعا ولمدة خمس

 من بقى حيا منهم. آخروفاة 

مدة خمسـين  ل  ي، تمتد الحمايةمصـنفات الفن التطبيق  يباسـتثناء مؤلففإنه    ،(1)المصـنفات الجماعية  يمؤلف  أما عن

وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شـــخصـــاً   ،بعد أ  أيهماللجمهور لأول مرة    إتاحتهاأو    ،ســـنة تبدأ من تاريخ نشـــرها

ــً   أما  ،ااعتباريً  ــخصـ ــنة تبدأ من تاريخ وفاة  ا فتكون مدة الحماية  ا طبيعيً إذا كان مالك هذه الحقوق شـ ــين سـ هي خمسـ

 المؤلف.

لمدة خمسـين    ، تمتد الحمايةأو باسـم مسـتعاربدون اسـم مؤلفها،    تنشـر  يالتأما بالنسـبة للمؤلفات أو المصـنفات    

و أكان مؤلفها شـــخصـــاً معروفاً ومحدداً   ، فإذابعد أ  أيهمالأول مرة للجمهور    إتاحتهاتبدأ من تاريخ نشـــرها أو   عامًا  

 .مدة الحماية خمسين سنة تبدأ من وفاة المؤلفكشف مؤلفها عن شخصه فتكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري، يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته،  المصنف الجماعي هو(  1)

 ويندمج عمل المؤلفين فيه، في الهدف الذي قصد إليه هذا الشخص، بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حده. 
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 الخــاتمــة

ل عض ت حي د ل   حت،  ذا ال حل لا ض ع الحاتقب الالإلية الح  لحاحع  أت ال  حت، الح ت يب لإالر تعية  
 .الاا لب ف   ق ا ل تقيت، الالإليب لإالا  ات، الالإليب كتل تقية ال ت، لإح  اة الح ت ة ال تلايب 

   :لإف  دحتم  ذم الا اسة   ا حي ل ضيح أحعيي 
  -: النتائج :  أولا 

لإا ا كتن اذ ق ان الارلحب ال تحب اسا  حي الارلحب الش ريب لاتلك ال  حب الح ت يب لإ  تء دل   لك    .1
القي    دل   الح تظ  حي  لك     لإالأا   ال تم  ال  تم  ألإ  ال تحب  اذدات  ل تلف  ل ت يب  لا اق د حب  ق  ف 

  .ا جحاتعية لإالاي يب لإالالإليب  
لإأداعا ق ع الق ل  تن ا ضاتم حرع  ل تقيت، الح ت ة الالإليب لإح  اة الح ت ة ال تلايب  ات لأذم ا ل تقيت، حي   .2

لإان   الارتلح  ح   الك ع   قحياأت س    الر تعيب  الالإل  ان  احعاً ضعلإ يتً لإ تحتً  ال  اق ت يت، لإسل يت، 
   لححعيع الح ت ة  تلقا  الذ  يح   حع حرتلحأت  ل ت ض  حع ا ياي ل جيت، الا ل ب لإحي ا  فتن  ذم الالإل لا

لإدل   ذا ا ست  فتن ا ضاتم حرع ل ل تقيت، الالإليب الاذك  ة س   قي ن لرتلح الالإل ال ع يب   جب دتم  
  .حي أجق  اتقب ا  حكت ا، لإا دحعادت، ال لايب ال ع ية 

ضعلإ ة ال اق دل  حشت كب الالإل ال تحيب  ر  ة ح ر ب ف  الح ت ة الالإليب لإ لك  ححااي نا ة ح ح تلأت دل    .3
 . كلات كتن  لك حاي تً  لإل ضاليةال   ل ال  ا س اق ال تلايب لإح حأت ح تحلب دت ب 
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